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 شكر وعرفان

 يدعوه أن ينفع به غيرأو يلإتمام ثمرة جهد وفقني  الذيشكر الله سبحانه وتعالى أ

 :عملا بقوله تعالى

وَأَدْخِلْني تَرْضَاهُ صَالِحًا أَعْمَلَ وَأَنْ وَالِدَيَّ وَعَلَىٰ عَلَيَّ أَنْعَمْتَ الَّتِي نِعْمَتَكَ أَشْكُرَ أَنْ أَوْزِعْنِي رَبِّ﴿

 ﴾الصَّالِحِين عِبَادِكَ فِي  بِرَحْمَتِكَ 

 [٩١/النمل]

الإشراف على  اقبولهب تني شرفتيال" بلجراف سامية"  ةالفاضل تيلأستاذبجزيل الشكر  تقدمأكما 

 دوام الصحة والعافيةب اله دعواأ، والقيمة اوتوجيهاته االمذكرة وعلى دعمه

بقبول مناقشة وإثراء هذه المذكرةشكر الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم أو  

طيلة  يالكرام الذين أشرفوا على تدريس يالخالص والتقدير إلى أساتذت وجه بالشكرأتكما 

الذين  امعة بسكرةبجة يكل عمال مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسول  الدراسي يمسار

 منحوا لنا يد المساعدة

 " نوي أحمد" و أشكر زميلي

نى أن أتمالذي من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا العمل المتواضع  يكل من ساعدن شكرأوأخيرا 

 فيه تكون قد وفقأ
 



 الإهداء

 العالمين والصلاة على خاتم الأنبياء والمرسلين أهدي عملي هذاالحمد لله رب 

 وضع الله  سبحانه وتعالى الجنة تحت  قدميها إلى من 

 "الحبيبة أمي"

 من سعى  من أجل راحتي و نجاحي إلى أعظم رجل في الكون إلى 

 "العزيز أبي"

 ظفرت بهم هدية من الأقدارإلى من 

 "أخواتيو إخوتي "

 إلى كل أفراد عائلتي صغيرا وكبيرا

  كل أصدقائي وأحبتي إلى

  إلى كل زملائي في الدراسة

 عريف أحلام                                                                                                                                          



 مقدمة
 

 أ‌
 

 مقدمة
يعتبر القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص وتشهد قواعده تطورا دائما ، حيث 

صريحة  ائتمان، كما تتضمن أحكامه نصوصذي يتميز بالسرعة والإاليختص بالمجال التجاري 
الصفة كسبهم يعلى فئة التجار وأعمالهم التجارية، وقيام التجار بهذه الأعمال هو ما تطبق 

لتزامات التاجر التي تتمثل في مسك التجارية، حيث يترتب عنها وجوبا خضوع الشخص لإ
 .الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري الذي يمثل موضوع دراستنا

نظام  عهد الوسطى في نواحي القرن الثالث عشر في عرف السجل التجاري منذ العصور      
وذلك بقصد  ؛التجار تسجل أسماء الأعضاء في سجل خاص ؛ حيث كانت طوائفالطوائف

كل طائفة من طوائف التجار والمهن في التنظيم المهني لتلك الطوائف ولحصر أسماء العاملين 
 .المختلفة
تطورت ف ؛م9871ام الثورة الفرنسية في سنة لكن زال هذا الشكل من السجل التجاري بقي      

قتصادي كما تعتبر البيانات ستفادة منه في التخطيط الإوظيفته وأصبح أداة للإشهار ومرجعا للإ
 .التي يتضمنها حجة على الغير

 ادون عليهيورقة معدة من طرف الدولة ومراكز محافظات السجل  السجل التجاري و        
قانونا، ويعرف بأنه ورقة تفرد  ةالمطلوب (طبيعيا كان أو معنويا)التاجر بالمعلومات الخاصة 

فيها لكل تاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا مجموعة من البيانات الخاصة به وبنشاطه 
شراف الدولة  .التجاري تحت رقابة وا 

ختص في صدور مراسيم تبخضع نظام السجل التجاري في الجزائر لعدة مراحل تميز كل منها و 
المعدل  9119وت أ 97المؤرخ في   22-19تنظيم السجل التجاري من بينها قانون رقم  

لمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة ا 2990وت أ 90، المؤرخ في 97-90والمتمم بالقانون رقم 
لإداري لجهة إدارية اكل مهمة مسك وتنظيم السجل أو التجارية، حيث أن المشرع الجزائري 

 .في المركز الوطني للسجل التجاري وهذا تحت إشراف ومراقبة القضاء وتتمثبل
ئتمان فالقيد يتضمن إشهار قانوني دعم الإأولهما بدورين أساسيين  السجل التجاري  ويقوم      

فيتمكن الغير من الإطلاع على  ؛كذلك مركزه الماليو لمركز التاجر الطبيعي أو المعنوي 
ومدى ملكيته لمحله التجاري وكذا الرئيسي ته وموطنه التجاري وضعية التاجر المالية وأهلي

ن كان شخصا طبيعيا، أما في حالة كونه شخصا معنويا يمكن للغير الاطلاع على إمسؤوليته 



 مقدمة
 

 ب‌
 

محتوى العقود التأسيسية وكل التعديلات الواردة عليها والتي تشمل أيضا رأس المال، زيادة على 
 .دارة والتسيير ومدة حياة الشركة والغر  منهاهذا فإنه يستطيع معرفة أجهزة الإ

التجارية،  تكزه القانوني بغر  تسهيل المعاملاإعلام الغير بنشاط التجار ومر  ثانيهما      
 .دوره الأساسي في التشريعات هو إعلام الغير بالمركز القانوني للتاجرف

إذ يرى المشرع الجزائري أن دور السجل التجاري يعتبر دورا إعلاميا إحصائيا وهذا             
التسجيل في السجل التجاري "والتي تنص على  22-19من القانون رقم  91ما جاء في المادة 

عقد رسمي يثبت كامل الأهلية القانونية لممارسة التجارة ويترتب عليه الإشهار القانوني 
 ".الإجباري 

مع الثروة المعلوماتية  اقتصادي الجديد وتزامنيادة النظام الإسوتجدر الإشارة إلى أنه مع      
هر ما يسمى بالسجل التجاري الإلكتروني نتيجة لسعي الجزائر في ظ ؛الإلكترونيةنمو التجارة و 
عاكسة لحجم  آةمر  كما يعد ،قتصاد العالمي ومواكبة كل التطورات الاقتصاديةندماج في الإالإ

قتصادية وفقا لحجاتها نوعيا بالتالي يمكن أن توجه السياسات الإو  ؛النشاط التجاري في الدولة
قليميا  .وا 

 :أهمية الموضوع
 الآتي؛ تكمن أهمية موضوعنا في      

ئتمان والثقة لدى الغير عن طريق شهر المركز القانوني للتاجر دعم الإي السجل التجاري  -
 .لمختلفة التي يتألف منها نشاطه التجاري كذلك العناصر ا

هتمام واسع وهذا يظهر من خلال سن المشرع الجزائري للعديد من إيحظى السجل التجاري ب -
 .القوانين والمراسيم بخصوص تنظيمه

إعلام الغير أو كل ذي في دور السجل التجاري إعلامي إحصائي وتكمن وظيفته الأساسية  -
مما يجعل منه أحد الأدوات المهمة المعتمد عليها في المجال  القانوني للتاجرمصلحة بالمركز 

 .التجاري 
 :الإشكالية

إن أهمية القيد في السجل التجاري وكذا وظيفته القانونية جعل المشرع الجزائري يسعى       
 ،وهنا تبرز إشكالية دراستنا ؛لضبطها من خلال سن مواد قانونية



 مقدمة
 

 ج‌
 

ئري من خلال النصوص القانونية الناظمة للقيد في السجل في ضبط هل وفق المشرع الجزا
 ؟ المجال التجاري 

 :ختيار الموضوعإأسباب 
قلة الرسائل والبحوث التي تعالجه ؛أسباب رغبتي في دراسة هذا الموضوع  يعد من أهم      

يعتبر الذي  الأعمال قانون  تخصصأن مضمونه له علاقة ب كمافقادني الفضول للتعمق فيه 
 .مجال دراستي في مرحلة الماستر

 :أهداف الموضوع
 ؛فيدراسة الموضوع أهداف  تكمن      

 .هتمام المشرع بالسجل التجاري من الناحية القانونيةإ تبيان مدى  -
 .لسجل التجاري ا تنظم والقوانين التي المراسيممن محاولة شرح الأحكام القانونية  -
ثراء المكتبة القانونيةلإضافة هذه الدراسة المتواضعة كتوضيح  -  .موضوع القيد وا 

 :الصعوبات
قلة المادة فهي بالنسبة لأهم الصعوبات التي واجهتني و لا تخلو أية دراسة من صعوبات       

للموضوع بشكل  تناولت ، حيث أن معظم الكتبالعلمية التي تتناول الموضوع بشكل موسع
 .سطحي فقط، وقلة الدراسات المعالجة لهذا الأخير

 :المنهج المتبع
عتمدت على المنهج التحليلي الوصفي ذلك لإبراز الأحكام المنظمة إ في هذا الصدد       

 .للسجل التجاري وعملية القيد وكل ما يطرأ عليها
 :تقسيم الخطة

عتمدت تقسيم الموضوع إ للإجابة عن الإشكالية المطروحة وتحقيق أهداف الموضوع       
 حيث تضمن هذا الفصل الفصل الأول أجهزة وسير السجل التجاري، ؛ تناولت فيلفصلين
جراءات السجل التجاري خصصت ؛ مبحثين أما المبحث الثاني  ،المبحث الأول لدراسة هيئات وا 

لحديث عن ل خصصتهأما الفصل الثاني فقد  .ي السجل التجاري فقد تناولت فيه مضمون القيد ف
المبحث الأول  تالآثار المترتبة عن القيد في السجل التجاري، وبالتالي تضمن مبحثين خصص

أما المبحث الثاني فقد تضمن عنوان الإشهار وآثار الإخلال  ،كتساب صفة التاجر وآثارهالإ
 .بقواعد السجل التجاري 
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 التجاري  السجل وسير أجهزة: الأول الفصل
 القيد محتوى  بين القائمة العلاقة من مهما جزءا التجاري  السجل مضمون  يعد      
 بالقيد الملزمين الأشخاص بتبيان ؛الموضوع لهذا لمعالجتنا الفصل هذا في سنركز ،لهذا1والتاجر

 المكلفين هؤلاء لتزاماتإ فهم يمكن ولا السجل، صالحلم بها الإدلاء الواجب ومختلف البيانات
 لذلك ؛العملية بهذه المكلفة والأجهزة التسجيل إجراءات مختلف عرض خلال من إلا ،بالتسجيل
جراءات هيئات دراسة على الفصل هذا سنركز في  .التجاري  السجل وا 

جراءات هيئات إلى (الأول المبحث)في سنتطرق  ومن هنا فإننا        في أما التجاري، السجل وا 
 .التجاري  السجل في القيد مضمون  فسنتناول (الثاني المبحث)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 بن كلية الحقوق  -خدة بن يوسف-الجزائر جامعة القانون، في الدكتوراه أطروحة ،التجاري  السجل في القيد خالد، زايدي - 1

 .22 ص ، 2007 / 2006 الجامعية السنة عكنون،



 التجاري  السجل وسير أجهزة :لالأو الفصل
 

5 
 

جراءات هيئات :لالأو المبحث  التجاري  السجل وا 
 المشرع قام ،السوق  قتصادإ إلى شتراكيالإ النظام من قتصاديالإ تجاهالإ غيرت مع      

 تشكالاإ توجد ولهذا نتقالية،الإ المرحلة هذه مع تتماشى قانونية نصوص عدة بإصدار الجزائري 
 التجاري  بالسجل الوطني المركز أجهزة بمختلف يتعلق ما منها؛ التجاري  السجل يطرحها متنوعة
 ستثناءات الواردةوالإ مبدئيا الإراديالتسجيل   بإجراءات يتعلق ما ومنها ،هاوخدمات ومهامها

 في الواجب توافرها الشروط بتحديد وهذا، التجاري  السجل هذا مضمون  وكذا ،المبدأ هذا على
 البيانات الإدلاء بكلو  القيد بإجراء لهم والمسموح قانونا المؤهلين الأشخاص وطبيعة القيد طالب
 .1الوثائق كل بتحديد القيد هذا لمحتوى  حترامهما  و  اللازمة
 السجل يئاته (الأول المطلب) في سنتناول مطلبين، المبحث هذا لدراسة خصصنا      

 .التجاري  السجل في القيد إجراءات إلى سنتطرق  (الثاني المطلب) في أما التجاري،
 التجاري  السجل هيئات: الأول المطلب
 وبعدها، السجل هذا بمسك المكلفة الجهة إلى الإشارة يجب التجاري  السجل دراسة قبل      
 بهذا التعريف يجب الهيئة هذه لأهمية ونظرا ،التجاري  للسجل الوطني المركز نشأة سنبرز
 .تسييره وكيفية ختصاصاتها  و  مهامه على وكذا التعرف المركز
 التجاري  السجل إلى (الأول الفرع)في سنتطرق  فرعين، المطلب هذا لدراسة خصصنا      

 .المحلي التجاري  السجل إلى (الثاني الفرع) في أما المركزي،
 المركزي  التجاري  السجل :لالأو الفرع
 المتعلقة والبيانات المعلومات بجميع تزويده يتم حيث ؛العاصمة الجزائر في ولاية مقره      

 السجلات في ومدونة مسجلة هي كما التجارية وبمحلاتهم المعنويةأو  بالأشخاص الطبيعية
 .2التجارية والمحلية

 التجاري  السجل على المشرفة المؤسسة :أولا
 الشخص إلى تسليمه على تقتصر ولا ،التجاري  بالسجل تعلقت هاموم دور المؤسسة لهذه      

 .ذلك من أبعد إلى ىتتعد بل الراغب فيه
 

                                                           
1
 .42-42 ص ،السابق المرجع خالد، زايدي - 

2
 .42 ص ،نفس المرجع خالد، زايدي - 
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 :التجاري  للسجل الوطني المركز تعريف.1
 وتأ 18 في المؤرخ 22-19 رقم للقانون  المكمل  91-19 رقم القانون  أحكام بمقتضى      
 العدل وزير حماية تحت مستقلة عمومية مؤسسة التجاري  للسجل الوطني المركز أصبح 1990

في  الأخير هذا لوصاية أخرى  مرة وعادت ، 1990 قبل التجارة وزير وصاية تحت وقد كانت
 .9111سنة

 التجاري  للسجل الوطني المركز لمهام المنظمة والتطبيقية التكميلية للنصوص بالعودة      
 تسييره وكذا ،التجاري  السجل بتسليم مختصة مستقلة إدارية مؤسسة"؛ بأنه تعريفه يمكن

 يوجد عمومي، كمرفق مهامه ويؤدي المالي ستقلالوالإ المعنوية بالشخصية يتمتع وتنظيمه،
 الوطني التراب على ولاية كل مستوى  على ملاحق له وتكون  العاصمة الجزائر بمدينة مقره

 .1"المركز مأموري  هاويدير  يسيرها
بموجب  الأخير هذا تعيين يتم ؛العام للمدير التجاري  للسجل الوطني المركز تسيير يعود      
 أداء مهامه في المدير هذا ويساعد التجارة وزير من قتراحإب الحكومة، مجلس من يتخذ مرسوم
 ضباط بصفتهم مهامهم يمارسون  الذين ؛التجاري  للسجل الوطني المركز مأموري  مركز وتسيير

 .2قضائيين ومساعدين عموميين
 212-36م المرسو  بموجب أنشأت عمومية مؤسسة التجاري  للسجل الوطني المركزو       
 فيما ليتم تسميته الصناعية، للملكية الوطني الديوان تسمية تحت 1963 جويلية 10 في المؤرخ

 نحصرتإحيث  ؛ 922-16 رقم المرسوم صدور عند التجاري  للسجل الوطني المركزب بعد
 .3ضبط المحاكم مكاتب قبل من نذاكآ المسلمة التجاري  السجل نسخ تجميع في صلاحياته

 
 
 

                                                           
ترقية  التجارة لوزارة الالكتروني الموقع انظر ، 2022 مارس 16 الأربعاء يوم صباحا 01:00 الساعة على الاطلاع تم - 1

 commerce.gov.dz/ar/center-national-du-registrede-commerce-c-n-r-c :الصادرات
 .33 ص سابق، مرجع خالد، زايدي - 2
 :التجاري  للسجل الالكتروني الموقع انظر ، 2022 مارس 16 الأربعاء يوم صباحا 02:30 الساعة على الاطلاع تم - 3

Sidjilcom.cnrc.dz/ar/a-propos 
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 :التجاري  للسجل الوطني المركز مهام.2
 فيما التجاري  للسجل الوطني المركز مهام تتمثل المفعول السارية القانونية للأحكام طبقا      
 كما السجل، في بالقيد له الخاضعين حترامإ على حرصوال التجاري  السجل طبضب تكفلال ؛يلي
 مستخرج بتسليم يقوم كما ،التجارية والصفة التجارة ممارسة في ة الخاضع للقيدإراد بإثبات يقوم

 المتعلقة المعلومات كل للمركز ترسل بدورها والتي المحلية الملحقة مستوى  على التجاري  السجل
 .جتماعيةالإ والأغراض التجارية التسميات حماية نظام يسير كما للقيد، بالخاضعين

 التغيرات معرفة على  ليسهل ؛الإجبارية القانونية النشرات كافة تنظيم عن المسؤول وهو      
بإعداد  يقوم الوطني المركز أن)أي التجارية، والمحلات للتجار القانونية الحالة على تطرأ التي

 والرهون، للمبيعات العمومي الدفتر ويسير يمسك حيث ،(القانونية للإعلانات الرسمية النشرة
 .1التجهيز ومعدات الأدوات حيازة رهون  ودفتر التجارية المحلات حيازةو 

 يشرفو  2قتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري كذلك يسير مدونة النشاطات الإ      
والممتلكات والبيئة والصحة والثروات   ،على تحديثها حسب النظام العام والآداب العامة

عتراضات على القيد في السجل مسك وتسيير دفتر الإكما يشرف على ، 3قتصاد الوطنيوالإ
 .التجاري 
قتصاديين لمتعاملين الإبإنجاز الدراسات الإحصائية الخاضعة ل بالإضافة إلى القيام      

 حصائية قتصادية والتجارية والإعلومات الإقتصادية، كما يقوم بتسيير كل من الموالنشاطات الإ
 
 

                                                           
 الاقتصادية النشاطات بمدونة المتعلق 1997 جانفي 18 في المؤرخ 61-11رقم التنفيذي المرسوم من 7 المادة - 1

-2999 رقم التنفيذي بالمرسوم والمتمم المعدل ،9111يناير  91مؤرخة في  5، ج ر ع التجاري  السجل في الخاضعة للقيد
 .2999أكتوير سنة  69المؤرخة  31، ج ر ع  2000 أكتوبر 26 في المؤرخ 661

 الوطني المعهد إنشاء لمتضمنا،  1998 فيفري  21 في المؤرخ  32-12 رقم التنفيذي المرسوم من 1و 3 المادة - 2
 .1998 سنة  مارس 1 في المؤرخة 11 ، ج ر عالأساسي هقانون ويحدد للملكية الصناعية الجزائري 

 والمهن النشاطات تحديد بمعايير المتعلق 1997 يناير 18 في المؤرخ  19-11 رقم التنفيذي المرسوم في 3 المادة - 3
 .9111يناير  91المؤرخة في  5ج ر ع ، وتأطيرها التجاري  السجل في للقيد المقننة الخاضعة

المتعلق بضبط التنظيم الذي يطبق على  9112نوفبر  6المؤرخ في  661-12من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  -
 .9112 سنة نوفمبر 1المؤرخة في  22ج ر ع ، المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها
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 .1ابل دفع ثمن إنجازها والنشاطات المرتبطة بالملكية الصناعيةللراغبين فيها مق
تجسد إرادة المشرع نحو منحه  ؛هذه المهام التي يقوم بها المركز الوطني للسجل التجاري       

 . ستقلالية أكثر في ممارسة مهامه تجاه تدخل السلطات الإدارية بالقيد في السجل التجاري إ
وبالتالي  ؛لتجارةمبدأ الفصل بين السلطات وحرية اب المتعلق ؛2 1989دستور يمبدأل اديتجس

 .3تساعا لممارسة المهام المنوطة بهإصبح يتمتع بصلاحيات أكثر فالمركز الوطني أ
 تنظيم المركز الوطني: ثانيا

يقوم المركز الوطني للسجل  ؛لتطوير نظامه والقيام بالمهام المنوطة به على أحسن حال      
قسام ومصالح لم أن المركز مهيكل حول مديريات أمع الع ،التجاري بتوفير وسائل لازمة

ة موجودة على مستوى كل ولاية، هذا المركز وكذا ملحقات محلي ،ومفتشيات جهويةمختصة 
 .ري إدارة يرأسه مدير عام يسمح هذا التنظيم بتسهيل وتسيير السجل التجا جلسمزود بم

 : هياكل وأقسام المركز الوطني للسجل التجاري .1
ثم أقسام المركز الوطني للسجل  ،سنتطرق أولا إلى هياكل المركز الوطني للسجل التجاري       
 .التجاري 
 :هياكل المركز الوطني للسجل التجاري .1.1
التنظيم الداخلي للمركز الوطني للسجل التجاري المفصل أدناه تم تحديده بموجب قرار       

 :؛ وتتمثل هذه الهياكل فيما يلي2995جويلية  28لوزير التجارة مؤرخ في 
 
 

                                                           
 الهياكل التجاري  للسجل الوطني المركز إلى يخول 1986 سبتمبر 30 في المؤرخ  211-23رقم  التنظيمي المرسوم - 1

 والملكية الصناعي للتوحيد الجزائري  المعهد يسيرهم أو يحوزهم كان الدين والمستخدمين والأعمال والوسائل والأملاك
أكتوبر سنة  9المؤرخة في  19، ج ر ع فيما يخص علامات الطراز ، والرسوم والنماذج والتسميات الأصلية ،الصناعية
9123. 

، ج ر 9121فبراير سنة  22مؤرخ في  91-21، الصادر بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  1989 لسنة الجزائري  الدستور - 2
 . 9121مارس سنة  9المؤرخة في  1ع 
مؤرخ  162-13المعدل والمتمم، الصادر بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم    1996لسنة  الجزائري  الدستور من 37 المادة - 3

 .9113ديسمبر سنة  1المؤرخة في  13، ج ر ع  9113ديسمبر سنة  1في 
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 : المديرية العامة.1.1.1
وتقديم إلى قتراح إتتمثل مهام المدير في  ؛برئاسة المدير العام ويساعده نائب المدير العام      

 :تنفيذ برامج الأنشطة المتمثلة في
 اد مخططات عمل المركز؛إعد -
 القصير والبعيد؛ لأهداف على المديينتحديد ا -
 .التعاون مع الهياكل المعنيةة والإجراءات المتعلقة بالتسيير بإعداد ووضع الأنظم -
 

 : مديرية تسيير السجل التجاري .2.1.1
 :السجل التجاري بـتتكفل مديرية تسيير       

حترام الصارم للتشريع التأطير والمراقبة العامة لكيفية ضبط السجل التجاري وتسهر على الإ -
أشخاص طبيعيون )خاضعين المعمول به في مجال تسليم مستخرجات السجل التجاري لل

 ؛(ومعنويون 
ة نشاط الملحقات المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري لاسيما فيما له صل التنسيق ومراقبة -

 بضبط السجلات والدفاتر المحلية؛
 المعطيات المسيرة من طرف المركز؛ حصائية المتعلقة بمجملالدراسات والتحاليل الإ -
 تسيير مدونة النشاطات الاقتصادية؛ -
 .ي، عقود الشركات وعقود الرهون الحيازيةترتيب وتنظيم ملفات القيد في السجل التجار  -

 :مديرية الإشهار القانوني.1.1.1
 :تتكفل هذه المديرية بــ 
 ؛تسيير المجالات المتعلقة بالإشهار القانوني -
صدارها؛السهر على ترقية وتوزيع النشرة الرسمية للإعلانات  -  القانونية وكذا إعدادها وا 
 وكل ما له علاقة بالسجل التجاري؛ المتعلقة بالوثائق الرسميةإنجاز جميع أعمال الطباعة  -
 تنظيم التوثيق على مستوى الأرشيف؛ -
 .ضمان حفظ وتسيير الأرشيف -

 :مديرية المالية والوسائل.1.1.1
 :تتكفل مديرية المالية والوسائل بــ       
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 ا عداد ميزانيات التجهيز والتسيير؛تنفيذ و  -
 ات المرتبطة بالمعدات والتجهيزات؛حتياجوتقييم الإتسيير الوسائل  -
 .التكفل بتسيير أملاك المركز -

 :مديرية الموارد البشرية.1.1.1
 :تتكفل مديرية الموارد البشرية بــ      

 غيل والتوظيف والتكوين؛قتراح وتحديد وتطبيق سياسة التشإ -
 بعلاقة العمل؛اري العمل به الخاص السهر على تطبيق التنظيم الج -
 .ضمان تسيير المشوار المهني للمستخدمين -

 :مديرية الاستشارة القانونية والمصالح.1.1.1
 : تتكفل هذه الأخيرة بــ      

 قتصاديين ومؤسسي الشركات؛ملين الإتوجيه ومساعدة المتعا -
الوطني للسجل ز تنظيم عملية التكفل بكافة النزاعات سواء الداخلية أو التي يواجهها المرك -

 التجاري مع الغير؛
 .تفاقيات الداخلية وكذا وضع إجراءات داخلية خاصة بالعملالمساهمة في إعداد الإ -

 :مديرية التعاون والاتصال.1.1.1
 :تصال بــتتكفل مديرية التعاون والإ      

ر بتطو ستغلال وتحليل المعطيات الإحصائية لإعداد التقارير الإحصائية التي لها صلة إ -
 قتصادية؛المجالات التجارية والإ

 نشر المعلومات التجارية، -
 .شتراك داخل وبين قطاعات التجارة بخصوص السجل التجاري إقامة علاقات التعاون والإ -

 : المفتشية العامة للمصالح.1.1.1
 : تتكفل هذه الأخيرة بــ      

المصالح المركزية والمحلية للمركز ير غطية النقائص المسجلة في تنظيم وسالمساهمة في ت -
 ري، أي تقوم بتدخل ذو طابع وقائي؛الوطني للسجل التجا

م توجيهات وتعليمات المديرية العامة وتقترح على مدير المركز نوعية العقوبة بناءا على احتر إ -
 ؛(بةالتحقيق والرقا)م المعمول به القوانين والتنظيتطبيق معطيات محصلة، وكذا التأكد من مدى 
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إعداد التقارير التلخيصية الدورية في ذلك والتدخل في إطار التنظيم المعمول به لتسوية  -
 جتماعية لعمال المركز؛الوضعية الإقتضاء وكذا تقييم الخلافات عند الإ

النتائج  ثرها تسلمصة بتوكيل من المدير العام وعلى إالقيام بتحقيقات معمقة ذات طبيعة خا -
 مناسبة؛ قتراحاتإمرفقة ب

 الوطني للسجل التجاري وكذا ممثلياتمتابعة ومراقبة كل من سير الفروع المحلية للمركز  -
 .ستثمارالإلوحيدة للوكالة الوطنية لترقية المركز على مستوى الشبابيك ا

 : الملحقات المحلية.1.1.1
 :ملحقات محلية تتكفل بــ عدة توجد على مستوى كل ولاية ملحقة أو      

التجاري وكذا إيداع عقود ستقبال ومراقبة مدى صحة طلبات القيد التعديل وشطب السجل إ -
 الشركات؛

 مستخرجات القيد في السجل التجاري؛تسليم  -
ة ورهون حيازة الأدوات مسك وتسيير الدفتر العمومي للمبيعات ورهون حيازة المحلات التجاري -

 .1دات التجهيزومع
 : أقسام المركز .2.1

والقسم الثاني المنازعات والتخطيط هما قسمين، القسم الأول الإعلام الآلي      
 .عتراضاتوالإ

 : قسم الإعلام الآلي والتخطيط.1.2.1
 :له دور هام في المركز، من بين مهامه ما يلي      

ز في مجال إعداد هداف وسياسات المركساعدة المديرية العامة في صياغة أ يقوم بم -
 تصال مع مجمل الهياكل؛البعيد بالإعلى المدى القصير، المتوسط و  التنمويةالمخططات 

ال مع جميع مصالح المركز تصستعمال الإعلام الآلي بالإإنجاز الأعمال المستلزمة إ -
 المختصة؛

تنظيم وتنشيط الملتقيات الإعلامية والبرامج التكوينية الخاصة بالصيغ العملية الجديدة في  -
 .والإعلام الآليمجال التنظيم 

                                                           
  :التجاري  للسجل الالكتروني الموقع أنظر ، 2022 مارس 17 الخميس يوم صباحا 07:00 الساعة على الاطلاع تم - 1

Sidjilcom.cnrc.dz/ar/a-proposé 
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 : قسم المنازعات والاعتراضات.2.2.1
 :وهو القسم الثاني من أقسام المركز حيث تتمثل مهامه فيما يلي      

لحة على كل عتراضات الصادرة عن كل شخص لديه صفة أو مصيقوم بتسيير وتسجيل الإ -
 قيد في السجل التجاري؛

 المرتبطة بالقضايا المتنازع فيها؛نشغالات الإلام وتوجيه الخاضعين فيما يخص ال الإعستقبإ -
تمثيل المركز الوطني للسجل التجاري لدى الهيئات القضائية والإدارية، عداد خلاصات إ  -
 ني بالتعاون مع المحامي المستشار؛متابعة قضايا منازعات المركز الوطو 
دارية -  .1تقديم دراسات قانونية وا 
 :التجاري إدارة المركز الوطني للسجل .2

 :  مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري .1.2
يترأس ؛ 1992فبراير 18لمؤرخ في ا 92-68من المرسوم رقم  7طبقا لنص المادة       

 :منهذا المجلس ويتكون  ؛الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله مجلس الإدارة
 المدير العام للمركز؛ -
 ممثل وزارة العدل؛ -
 التجارة؛ممثل وزارة  -
 ممثل وزارة المالية؛ -
 ثل وزارة الصناعة وا عادة الهيكلة؛مم -
 سات والصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ممثل وزارة المؤس -
 ممثل الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة؛ -
 .ستثمارممثل وزارة المساهمة وترقية الإ -

يساعده في المداولات كل ستدعاء من رئيسه إستثنائية وبإيشترك في أعماله بصفة       
 .شخص مؤهل

يتولى كتابة مجلس الإدارة مصالح المركز الوطني للسجل التجاري، ولحسن سير السجل       
فقد قام المشرع الجزائري بتوسيع مجال  ؛العالم الخارجيبالتجاري وضرورة طبيعته المتعلقة 

 .1وعدد ممثلي مجلس الإدارة ليشمل إدارات أخرى 
                                                           

 .19-61سابق، ص  مرجع خالد، زايدي -1
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 : ارة المركز الوطني للسجل التجاري مهام إد.1.1.2
 :يتكفل مجلس الإدارة بما يلي      

 : التداول في المسائل الآتية* 
 للمركز من تأدية مهامه بأكمل وجه؛مشروع تنظيم داخلي الذي يمكن  -
 قبول الهبات والوصايا؛طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول فإنه يتم  -
 النشاطات السنوية؛إعداد تقارير  -
 لة؛السنوي وميزانية التسيير المقفإعداد الجرد  -
 .إعداد مشروع سلم المرتبات -
 :كما يتداول ويقدم إلى موافقة وزير التجارة ما يلي* 
 لتجهيز ومشروع الميزانية السنوية؛مشاريع برامج ا -
عطيه إمكانية المركز وييدرس ويقترح على وزير التجارة أي تسيير بإمكانه أن يحسن سير  -

 أكثر لإنجاز أهدافه؛
ي الجدول الوطني الحسابات المختار من بين أصحاب المهنة المسجلين ف تعيين مندوب -

 للمهنة المعتبرة؛
 .2يصادق على النظام الداخلي ويتم إعداد سلم الرواتب طبقا للتشريع ساري المفعول -

 :ين وعمل مجلس الإدارةتعي.2.1.2
يعين أعضاء مجلس الإدارة الممثلون للوزارات من بين الإطارات الذين يشغلون مناصب       
قتراح السلطة إبناءا على  ؛سمية لأعضاء مجلس الإدارة، إذ يحدد وزير العدل القائمة الإسامية

 .3التي ينتمون إليها
حالة التوقف قابلة للتجديد وفي ( 3) اء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنواتويعين أعض     

بمقتضاها التي عين لاسيما بسبب فقدان الوظيفة  ،النهائي لعضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة

                                                           
 

المركز  في الخاص الأساسي القانون  المتضمن 1992 فبراير 18 في المؤرخ 32-12 رقم التنفيذي المرسوم من 7 المادة -1
 .وتنظيمه  التجاري  للسجل الوطني

 . 32-12 التنفيذي رقم  المرسوم من 8 المادة - 2
 . 32-12 رقم التنفيذي المرسوم من 9 المادة - 3
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يجري تعويض هذا العضو حسب الأشكال نفسها، ويواصل هذا العضو المعين عضوية 
 .1نتهائهاإمستخلفة إلى غاية مدة 

بناءا على  ؛جلسة عادية في السنة على الأقل في( 2)حيث يجتمع مجلس الإدارة مرتين      
ستدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية بطلب من رئيسه أو أغلبية إ

خمسة عشرة ذ ترسل إلى أعضاء مجلس الإدارة ، إ2ستوجب ذلك مصلحة المركزإأعضائه كلما 
ستدعاءات شخصية برسالة مضمونة إجتماع نعقاد الإإلأقل قبل تاريخ يوما على ا( 15)

 .جتماع وساعته وجدول الأعمالالوصول تحدد تاريخ الإ
أيام بالنسبة للجلسات غير العادية، كل عضو حصل ( 8)وتقلص هذه الفترات إلى ثمانية       

على  ؛خر في المجلسيمكن تمثيله من قبل عضو آ ؛في جلسةله مانع حال دون مشاركته 
 .3خرن عضو واحد آالواحد تمثيل أكثر م أساس تفويض دون أن يمكن للعضو

لأقل إلا إذا كانت أغلبية أعضائه على ا ؛كما أنه لا يمكن أن يتداول مجلس الإدارة قانونا      
يستدعي الرئيس الأعضاء إلى  ىلو نعدام النصاب في الجلسة الأإموجودة أو ممثلة، وفي حالة 

المداولات في هذه الحالة أيام بعد سابقتها، وتكون ( 8)جلسة لاحقة يحدد تاريخها بثمانية 
 .4قانونية مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين

يتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين،       
 .5وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

يحتفظ به في المقر ضر وتدون في سجل خاص اتثبت مداولات مجلس الإدارة في محو       
، حيث يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة 6والكاتب ئيسي للمركز ويمضيها رئيس  المجلسالر 

، وهذا ما جاءت به المواد من 7تعويضات حسب المقياس المحدد في النظام الداخلي للمجلس
 .1992فبراير  18المؤرخ في  32-12من المرسوم التنفيذي رقم  16إلى المادة 11المادة  

                                                           
 .32-12 رقم التنفيذي المرسوم من 10 المادة - 1
 . 32-12رقم التنفيذي المرسوم من 11 المادة - 2
 .32-12 رقم التنفيذي المرسوم من 12 المادة - 3
 . 32-12رقم التنفيذي المرسوم من 13 المادة - 4
 .32-12 رقم التنفيذي المرسوم من 14 المادة - 5
 . 32-12 رقم التنفيذي المرسوم من 15 المادة - 6
 .32-12 رقم التنفيذي المرسوم من 16 المادة - 7



 التجاري  السجل وسير أجهزة :لالأو الفصل
 

15 
 

 : تعيين المدير العام ومهامه.1.1.2
قتراح من وزير إبناءا على  ؛يعين المدير العام للمركز بمرسوم يتخذ في مجلس الحكومة      
أن يعين لمساعدته في مهامه يحق للمدير العام و   1هي مهامه حسب الأشكال نفسهاوتن ،العدل

طار العمليات التي تدخل في إكز بكافة ، إذ يقوم المدير العام للمر 2عامنائب مدير 
في هذا المرسوم، ويتخذ كل القرارات الضرورية لإدارة  ةختصاصاته حسب ما هي محددإ

مع مراعاة تلك المتعلقة بالصلاحيات المعهودة لمجلس الإدارة  ،نشاطات المركز وتمكين تسييره
ويمارس السلطة  ،ومطار أحكام هذا المرسر العام للمركز في إؤول عن السيوحده، كما يعد المس

فيعين ويعزل في كل مناصب العمل بالمركز ويحدد  ؛السلمية على مجموع  عمال المركز
الإجراءات القانونية والتنظيمية السارية و لأشكال لختصاصات المرتبطة بمناصب العمل طبقا الإ

 .المفعول
ويأمر بصرفها ويضبط يقوم بإعداد مشاريع الميزانية التقديرية ويباشر عمليات الإنفاق       

ويبرم كل عقد أو صفقة ذات علاقة بموضوع مهمة المركز، أيضا  حسابات تسيير المركز، 
، 3جتماعات مجلس الإدارة، ويمثل المركز لدى المحاكم وفي كل أعمال الحياة المدنيةإ يحضر

وبعد موافقة مجلس  ،لمركز أن يقوم بما يأتي في إطار مهامهل العام حيث يتعين على مدير
بضبط التقرير السنوي لنشاطات المركز ويرسله إلى وزير العدل، ويوافي وزير العدل   ؛الإدارة

قتراحات مجلس الإدارة المتضمنة التعديلات القانونية التي يمكنها أن تجعل نشاط المركز ذا إب
سنوات مالية، ( 3)ثلاث أعلاه ل 08، إذ يعين مندوب الحسابات المذكور في المادة 4فعالية أكثر

 :مالية، وفي إطار التشريع الساري المفعول ويتولى خاصة ما يأتي
 دفاتر المحاسبة وكتابتها؛في يتحرى  -
يراقب ويشهد على صحة ونزاهة الجرود والحصائل وصدق المعلومات المقدمة عن حسابات  -
 ؛5ركز وعن حالته المالية وممتلكاتهالم

                                                           
 . 32-12 رقم التنفيذي المرسوم من 17 المادة - 1
 . 32-12 رقم التنفيذي المرسوم من 18 المادة - 2
 . 32-12 رقم التنفيذي المرسوم من 19 المادة - 3
 .32-12 رقم التنفيذي المرسوم من 20 المادة - 4
 .32-12من المرسوم التنفيذي رقم  29المادة  - 5
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قتراح المدير العام للمركز الموافق عليه من إيحدد التنظيم الداخلي وزير العدل بناءا على و  -
 .1مجلس الإدارة

 12-32من المرسوم التنفيذي رقم  23إلى المادة  17وهذا ما تضمنته المواد من المادة       
 .1992فبراير 18المؤرخ في 

 :مجلس مأموري المركز الوطني للسجل التجاري .2.2
ون يتكفإنه ؛  32-12رقم  ن المرسوم التنفيذيم 17المادة و  16طبقا لنص المادة       

من التشكيلة  ،ني للسجل التجاري فروع المركز الوط ىمجلس مأموري المركز المؤسس لد
 :تيةالآ
 رئيسا؛( أو ممثله)ير العام للمركزالمد -
 عضوان؛ينهما المدير العام للمركز عن المركز يع( 2)ممثلين  -
، ويتم تحديد الأعضاء المنتخبون كل (الأعضاء)مأموري المركز ينتخبهم نظرائهم ( 3)ثلاثة  -
 .سنوات ( 3)

ويتم الترشيح لعضوية  ،بتعيين أمين مجلس مأموري المركز كما يقوم المدير العام للمركز      
شريطة أن لا يكون موضوع عقوبة تأديبية،  ؛المجلس كل مأمور من مأموري المركز الرسميين

ذا تعرض عضو منتخب إلى عقوبة ( 3)نتخابهم لمدة ثلاث إعدم إمكانية ل ا يؤدي مم سنوات، وا 
فيتم تعويض ذلك المأمور بالمأمور الذي حصل على  ؛نتهاء عضويتهإوقع شغور قبل و تأديبية 

مة حسب الترتيب تعد هذه القائحيث  ؛أكبر عدد من الأصوات في قائمة الأعضاء المنتخبين
 . 2نتهاء العضويةلك من أجل إتمام المدة الباقية لإنتخابات وذالتنازلي خلال الإ

المؤرخ في  31-12من المرسوم التنفيذي  21إلى  16هذا ما نصت عليه المواد من       
 .المركز الوطني للسجل التجاري  ي المتعلق بالقانون الخاص بمأمور  1992فبراير  18

 :سير جلسات ومداولات مجلس مأموري المركز.1.2.2
تقوم جلسات  32-12من المرسوم التنفيذي  21و22طبقا لما جاء في نصوص المواد       

حيث يعقد  ؛ومداولات مجلس مأموري المركز الوطني للسجل التجاري على نظام قانوني

                                                           
  .32-12 رقم التنفيذي المرسوم من 23 المادة - 1
 الحقوق  في الماستير شهادة لنيل مذكرة ،التشريع في التجاري  للسجل الوطني للمركز القانوني النظام ميمة،أ بوقرن  -2

 .62، ص 2020 / 2019 الجامعية السنة الحقوق، كلية -لمهيدي بن العربي -لبواقي أم الأعمال، تخصص قانون 
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مـأموري المركز في مجلس جتماع إستدعاء من رئيسه وذلك من خلال إبناءا على  ؛جتماعاتهإ
ستثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ويقوم إكما يمكنه عقد دورات  ،دورتين عاديتين في السنة

بإعداد جدول الأعمال الخاصة التي يتم عرضها على المجلس،  المركز رئيس مجلس مأموري 
قع على وي ،جراءها إلا بحضور ثلثي أعضائهيما يخص مداولات المجلس فلا يصح إأما ف

ستقلالية أعضائه في أداء مهامهم بكل حرية إوهو ما يضمن  ،لتزام بسرية المداولاتعاتقهم الإ
ذ قرارات مجلس مأموري لتزام بالقانون والأخلاقيات المهنية، كما تتخودون تأثير في إطار الإ

 .1وفي حالة التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا ،ية البسيطة للأصواتبغلالمركز بالأ
 :مهام مجلس مأموري المركز.2.2.2
 :مهام مجلس مأموري المركز الوطني للسجل التجاري إلى صنفين تندرج      
 18المؤرخ في  31-12من المرسوم التنفيذي رقم  69و 29طبقا لما نصت عليه المادة       
 .المتعلق بالقانون الخاص بمأمور المركز الوطني للسجل التجاري  1992فبراير 

 : م تأديبيةمها -
وذلك من خلال تولي مجلس مأموري المركز دراسة التدابير التأديبية التي قد تتخذ ضد 

 .مأموري المركز
 :ستشاريةإمهام  -

ستشارة مجلس مأموري المركز في المشاكل العامة المتعلقة إوذلك من خلال إمكانية       
مع  ،النقل الخاصة بمأموري المركزقتراحات إبحالة مأموري المركز، وكذلك الإدلاء برأيه في 

لعائلية قدميتهم وحالتهم البات المعنيين وقيمتهم المهنية وأعتبار في هذا الشأن طالأخذ بعين الإ
 .2زواجهم وأطفالهمووضعيتهم الصحية ووضعية أ

 :خدمات مجلس مأموري المركز.1.2.2
من طرف المركز الوطني للسجل التجاري  ديمهاكل معلومة تتعلق بالسجل التجاري يتم تق      

م طلبات يتقدولكل ذي مصلحة ذلك ب ،ية أو معنويةذلك لصالح الخاضعين سواء أشخاص طبيع
 :الحصول على البيانات التالية

 ؛السجل التجاري على مستوى الملحقاتشهادة الوجود تسلم نسخة من مستخرج  -
                                                           

 .32 ص ميمة، المرجع السابق،أ بوقرن  - 1
 .33 ص نفس المرجع، ميمة،أ بوقرن  - 2



 التجاري  السجل وسير أجهزة :لالأو الفصل
 

18 
 

التجاري، نسخ من الوثائق المقدمة في ملف شهادة الشطب، شهادة عدم التسجيل في السجل  -
التسجيل، شهادة تسجيل التسمية، وكل معلومة متعلقة بالتاجر وتكون هذه الطلبات على نفقة 

قتصادية بإشراف من وزير التجارة إلى المركز المعني، حيث يوكل بتسيير مدونة النشاطات الإ
رف كل ميمها ذلك لتكون تحت تصستنساخها وتعا  الوطني للسجل التجاري ضامنا لصياغتها و 

 مستعمل أو طالب مقابل نفقة؛
لمدونة النشاطات  يتم تقديم الشروحات وتوجيه التجار من طرف مصلحة التوحيد والتنظيم      

ختيار نشاطات للممارسة ويمكن للطالب أن يقدم طلبا بغرض الترميز إبغية  ؛قتصاديةالإ
المدونة للنشاط المرغوب  هذا في حاله عدم تضمنو  ،ومضمون نشاطهوالتحديد بوضوح لطبيعة 

 . 1فيه
 اري المحليالسجل التج: الفرع الثاني

المعنويون المتواجدة محلاتهم و الطبيعيون  كل ولاية يقيد فيه التجار يوجد على مستوى       
 مما يجعلنا نطرح السؤال التالي من هو، 2داخل الولاية ويمارسون نشاطاتهم ضمن حدودها

 التجاري المحلي ولأي سلطة يخضع؟ جلسمسير ال
 مأمور المركز: أولا
 .سنتطرق لكل من تعريفه ومهامه وكيفية تعيينه 
 : مأمور المركز تعريف.1

سمي سابقا الشخص المكلف بمسك السجل التجاري الجزائري بكاتب ضبط المحكمة، إذ       
 18بتاريخ  22-19يتم تقديم طلب على مستوى المحكمة المختصة حتى صدور قانون رقم 

 ؛مصطلح مأمور المركز الوطني للسجل التجاري محله حل و  ؛تم تغيير تسميته  1990وت أ
حيث كان في السابق يسلم مستخرج السجل التجاري على مستوى مكاتب ضبط المحاكم، ثم 

على جمع ترسل نسخة من القيد إلى المركز الوطني للسجل التجاري، وعليه فدوره كان يقتصر 
حصائيات الخاصة بالتجار مي الوطني بكل الإيز الفهرس الرسالنسخ المرسلة إليه  وتجه

 .طلاع على المعلومات المتوفرة فيهمع تمكين الغير من الإ ونشاطاتهم التجارية،

                                                           
 .11-13ص  سابق، مرجع خالد، زايدي - 1
 :الموقع أنظر ،سطيف جامعة -مودل موقع ، 2022 مارس 18 يوم مساءا 05:00 الساعة على الاطلاع تم - 2

Cte.univ-setife.dz/moodle/mod/book/tool/print/index.php?id;6575 
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ذلك  ؛وبالتالي فقد ترتب على النظام المزدوج في مسك السجل التجاري مشاكل ميدانية      
حيث صار من الصعب  ؛الواقع التجاري و تطابق تبسبب السجلات العشوائية التي أصبحت لا 

وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى نقل مهام وصلاحيات  ،التحكم في هذه النشاطات ومراقبتها
صدار مستخرج السجل التجاري إلى المركز الوطني للسجل التجاري  صدر في هذا أ، و مسك وا 

المحدد لكيفيات تحويل  1998بريل أ 14المؤرخ في  991-12طار المرسوم التنفيذي الإ
وعليه يتولى مأمور  ،1اري صلاحيات مكاتب ضبط المحاكم إلى مركز وطني للسجل التج

الذي يتصرف بصفته ضابطا عموميا التحقيق من مطابقة طلبات التسجيل في  ؛السجل التجاري 
 مقر مع النصوص القانونية المعمول بها، ويتواجد مأموري المركز على مستوي  السجل التجاري 

بدورها تشكل فروعا  الملحقات المحلية للسجل التجاري، ليشمل كافة ولايات التراب الوطني والتي
لهذا المركز، يتم تسيير كل ملحقة من قبل مأمور المركز التجاري المحلي تحت سلطة المركز 

 .مدير المركز الوطنيويتم تعيين هذا الأخير  ،الوطني للسجل التجاري 
فالقاضي المكلف بالسجل  ؛رشح للتسجيلتنزاع بين مأمور المركز وم حدثفي حالة ما و       

التجاري يحل النزاع، وبصفة مأمور المركز ضباط عموميين ومساعدين قضائيين فهذه الصفة 
ختصاص إعداد العقود الرسمية الخاصة بالقيد مع القوانين السارية المفعول، ويعد هم لإتأهل

كنهم أن ويم ،مأمور المركز في وضعية عمل لدى ملحقات المركز الوطني للسجل التجاري 
  .2في وضعية عمل على مستوى الهياكل المركزية لهذا الأخير ايكونو 

 :مهام وتعيين مأمور المركز.2
جراءات تعيين مأمور المركز فيما يلي؛تتمثل         مهام وا 
 :مهام مأمور المركز.1.2
طار مسك السجل التجاري وتسييره بالسهر على مطابقة المركز في إ ويكلف مأمور       

قصد التسجيل في السجل التجاري، ويسلم مستخرج  ؛تصريحات الخاضعين مع الوثائق المقدمة
 .هذا السجل لكل خاضع يستوفي الشروط المنصوص عليها قانونا

                                                           
 .21-23بوقرن اميمة، مرجع سابق، ص- 1
 .55-51زايدي خالد، مرجع سابق، ص - 2
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نشاء الشركات ويؤثر على وضعها القانوني لم ويسجل كل عقد رسمي يتضمن إيس حيث      
وجميع العقود الرسمية المعالجة للوضع  كعقود تأسيس الشركات وتغييرها وتحويلها وحلها

 .القانوني للمحلات التجارية
جباري، إذ يسلم كل وثيقة أو معلومة متعلقة بالسجل التجاري كما يقوم بكل نشر قانوني إ      

 .والتسمية التجارية التي تستوجب بحثا مسبقا
لنشرة الرسمية محل التجاري ونشره في اعلى الالتحفظي  زأيضا يقوم بقيد الحج      

 .1للإعلانات القانونية
والدفتر العمومي  نه يقوم بمسك وتسيير السجل التجاري المحليزيادة على هذا فإ      

دارة فهرس التسميات الإللمبيعات ورهون حيازة المحلات التجار  جتماعية وأيضا ية، مسك وا 
المنقولة والإيجار المتعلقة يجاري للأصول عتماد الإالسجل العمومي لعقود الإسيير يمسك وي

 .2بالمحلات التجارية
المركز حق ركز مسؤولا عن التسيير العام لملبالإضافة إلى ما سبق يعتبر مأمور الم      

إنجاز كل العمليات التي تدخل في مجال صلاحياته المحددة في  مسؤولية ؛ويتولى بهذه الصفة
لسلطة السلمية على كافة مستخدمي الفرع كما يمارس ا ،القوانين والتنظيمات المعمول بها

 .3المحلي للمركز
 :تعيين مأمور المركز.2.2
يعين مأمورو  ؛قتراح المدير العام للمركزإبقرار من الوزير المكلف بالتجارة وبناءا على       

المركز بصفتهم ضباط عموميين ومساعدين قضائيين من بين مستخدمي المركز المتوفرة فيهم 
 :الشروطهذه 
 ن يكون ناجحا في الامتحان المهني؛أ -
 أن تكون جنسيته جزائرية؛ -

                                                           
 في المؤرخ 31-12 رقم المرسوم التنفيذي عدلي 2011 فبراير 6 في المؤرخ 62-99 رقم التنفيذي المرسوم من 3 المادة- 1

المؤرخة في  1، ج ر ع للسجل التجاري  الوطني المركز بمأموري  الخاص الأساسي القانون  والمتضمن 1992 سنة فبراير 18
 .2999فبراير سنة  1
 .62-99 رقم التنفيذي المرسوم من 04 المادة - 2
 .29 ص سابق مرجع ميمة،أ بوقرن  - 3
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 سانس في الحقوق أو شهادة تعادلها؛حاملا لشهادة لي -
 لخدمة الوطنية؛اواجبات معفى من  -
 سنة على الأقل؛ 25لا يتجاوز عمره  -
 .أن يكون مستوفيا لشروط الكفاءة البدنية لممارسة الوظيفة -
 .1بالأهلية المدنية والحقوق الوطنية وذو أخلاق حسنةأن يتمتع  -

وأن يلتزم بكافة واجباته، يمكن بترخيص من المدير العام القيام بأعمال التدريس أو       
 .التكوين أو البحث

حيث يمنع على كل مأمور خلافا عن وضعيته القانونية بالمركز أن يحوز في مؤسسة       
ارسة العادية لمهمته أو قد يمكنها أن تشكل عرقلة للمم ؛لغيره مصالحسواء لحسابه الخاص أو 

 .ستقلالية المؤسسة بصفة عامةإتمس ب
خبار المدير العام للمركز وجب عليه إ ؛يمارس عملا خاصا مكسباإذ كان زوج المأمور       

 .ستقلالية المؤسسة وكرامة المهنةإتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على لإ
حيث  ؛قامتهم الإدارية يؤدون اليمين القانونيةالتنصيب في وظائفهم أمام محكمة إ قبل      

قذف وسب وشتم، تهديدات، )نواعها عتداءات بكل أيتمتع كل منهم بحماية الدولة من كافة الإ
 .2التي يمكن التعرض لها أثناء تأدية مهامهم..( هاناتإ 

 قاضي السجل التجاري : ثانيا
 ؛بهاها للمهام التي يتولى القيام دلتعريف قاضي السجل وبعسنتطرق      

 :تعريف قاضي السجل التجاري .1
 22-19ظهر قاضي السجل التجاري لأول مرة في التشريع الجزائري بموجب القانون رقم       

ويتدخل  ،شراف ورقابة قاضي على مأمور المركز الوطني للسجل التجاري تجسيدا لوجود سلك إ
كتسابها وذلك بمراقبة إعتراض يتعلق بصفة التاجر أو رغبته إ قتضاء في حالتي نزاع أو عند الإ

 .3ندات المقدمة من طرف التجار بغية الحصول على السجل التجاري تسمالوثائق وال
                                                           

من نفس المرسوم  1فبراير المعدل والمتمم لأحكام المادة  95، المؤرخ في 32-12 رقم التنفيذي المرسوم من 6 المادة -1
 .المتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري 

 .58 ص سابق، مرجع خالد، زايدي - 2
 الأعمال، قانون  فرع الماجستير شهادة لنيل بحث ،الجزائر في والواقع القانون  بين التجاري  السجل نظام بكاي، عيسى - 3

 .63 ص ، 2001 / 2000 سنة الجزائر، جامعة كلية الحقوق،
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المتعلق  2004وت أ 14المؤرخ في  92-91من القانون  1الفقرة  2حيث تنص المادة       
القاضي هو أن أي  ؛.."ويرقمه ويأشر عليه القاضي..": روط ممارسة الأنشطة التجارية أنهبش

 .1من يقوم بالترقيم والتأشير على السجل التجاري 
وت أ 18المؤرخ في  22-19من القانون رقم ( 3)في فقرتها الثالثة  2كما نصت المادة        
م يوقعه القاضي العقد في سجل مرقيدون هذا .:".المتعلق بالسجل التجاري على  1990

 ."..وتكون له كامل الحجية تجاه الجميع إلا إذا ثبت بطلانه
ويراقب القاضي ".. : على  بنصها س القانون فمن ن( 3)الفقرة  6المادة  جاءت كما      

المكلف بالسجل التجاري قانونية هذه العقود ومطابقتها وترفع النزاعات الخاصة بصفة التاجر 
 من القانون ( 1)الفقرة  25، نصت أيضا المادة  "..القضاء المختص بالمسائل التجارية أمام
يمكن لأي طرف له مصلحة أن يبادر بالطعون المتعلقة بالنزاعات  :"على 22-19 رقم

الناجمة عن الاعتراض على أهلية التاجر أو الناجمة عن التسجيل في السجل التجاري أمام 
 ..".مره في شأنهافي المسألة بإصداره أ والذي ثبت السجل التجاري القاضي المكلف برقابة 

 الاعتراض ايقافيترتب على و .. : "22-19من القانون ( 3)الفقرة  11وجاء في المادة 
التسجيل وتتم دراسة هذا لاعتراض من قبل القاضي المكلف بالسجل التجاري وتتم دراسة هذا 

، إذ نصت "..ستعجاليالتجاري حسب الإجراء الإ ضي المكلف بالسجلالاعتراض من قبل القا
يتولى المركز الوطني للسجل التجاري تحت الرقابة  "  22-19من القانون  35المادة 

ذن فالسجل إ ؛2"القضائية جعل كل السجلات المسلمة حتى هذا التاريخ مطابقة لهذا القانون 
شتراكي تصادي الجزائري من الإقنتيجة لغير لنظام الإ ؛بيعة مزدوجةالتجاري الجزائري ذو ط

 .3قتصاد السوق إنحو 
 

                                                           
 .التجارية الأنشطة ممارسة بشروط المتعلق 2004 وتأ 14 في المؤرخ 92-91 القانون رقم من  9 الفقرة 2 المادة - 1
  .التجاري  بالسجل المتعلق 1990 وتأ 18 في المؤرخ 22-19 رقم قانون  3  الفقرة 2 المادة - 2
 .22-19من القانون  6فقرة  3مادة ال -
 .22-19من القانون رقم  9فقرة  25المادة -
 .22-19من القانون  6الفقرة  99المادة  -
 .22-19من القانون  65المادة  -
 .62 ص سابق، مرجع خالد، زايدي - 3
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 :مهام قاضي السجل التجاري .2
يكون القاضي مسؤولا عن تسيير السجل التجاري وله سلطة الرقابة على صحة البيانات  

 .زمون بالقيد في السجل التجاري مع التصريحات التي يدلي بها الملومطابقتها  ،المطلوب قيدها
بالإضافة على أن قاضي السجل التجاري يقوم بالرقابة على مأمور المركز الوطني للسجل  

سواء تعلق الأمر بالوثائق والبيانات المصرح بها من قبل طالب التسجيل في السجل  ؛التجاري 
 عتراض أو نزاع للفصل في الخصومة، بطلب منإ على  كما يتدخل في حالة الحصول 1التجاري 

 .2ستعجاليجراء الإالغير أو وكيل الجمهورية حسب الإ
 2004وت أ 14المؤرخ في  92-91من لقانون رقم ( 1)من الفقرة  4حيث تنص المادة       

 .3"لا يمكن الطعن فيه في حالة النزاع أو الخصومة إلا أمام الجهات المختصة القضائية... "
فبراير  18المؤرخ في  22-19من القانون رقم ( 2)في فقرتها  25أيضا نصت المادة       

صدار القرار القضائي عن بالاستئناف يوقف التسجيل حتى إفي حالة الط"  1990
 .4"...النهائي
يعد مستخرج السجل التجاري سندا "  92-91من القانون رقم  2فقرة  2وجاء بالمادة       

أهليته القانونية لممارسة نشاط رسميا يؤهل كل شخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بكامل 
 5"..تجاري ويعتد به أمام الغير إلى غاية الطعن فيه بالتزوير

 إجراءات السجل التجاري : المطلب الثاني
جراء القيد في يقوم الشخص بالمرور على إ ؛التجارةكتساب صفة التاجر والولوج لعالم لإ      

، وهذا ما يكون لنا مبدأ التسجيل 6التجارة المرغوب فيها لممارستهذلك و  ؛السجل التجاري 
 .الإرادي
الشطب للسجل التجاري جراء التعديل و عرض في بعض الحالات لإتالمبدأ قد يإلا أن هذا       

كل ذي مصلحة من الغير سواء بطلب خلفه في حقوقه في حالة الوفاة خارج إرادة التاجر بطلب 
                                                           

 .59 ص سابق، مرجع ميمة،أ بوقرن  - 1
 .36ص ،مرجع سابق خالد، زايدي - 2
 . 92-91 رقم القانون  من 1  قرةف  04 مادة - 3
  .22-19 رقم القانون  من 2  الفقرة 25 المادة - 4
 .92-91من القانون رقم  2فقرة  2المادة  - 5
 .1996 لسنة الجزائري  الدستور من 37 المادة - 6
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ما هذا و ، 1حترام الإجراءات المطلوبةإبعد التأكد من عدم  ؛لةأو من مصالح المراقبة المؤه
يكون ) 1997يناير  18لمؤرخ في ا 19-11من المرسوم التنفيذي رقم  23نصت عليه المادة 

الشطب بطلب من التاجر المعني شخصا طبيعيا كان أو معنويا أو من خلفه في حقوقه في 
 2(بعد الـتأكد من عدم احترام الإجراءات المطلوبةحالة الوفاة أو من مصالح المراقبة المؤهلة 

فهو  )الفرع الثاني(و ،مبدأ التسجيل الإرادي )الفرع الأول(فرعين لهذا المطلب،  ولهذا خصصنا
 .الإستثناء
 راديمبدأ التسجيل الإ : لالفرع الأو

الوثائق تبدأ عملية التسجيل في السجل التجاري بتقديم ملف كامل تتوفر فيه كافة       
والبيانات القانونية المتعلقة بإجراء القيد أو التعديل أو الشطب، ذلك بطلب المعني بالأمر أو 

ي للسجل التجاري مكان إيداع ملف بطلب من قبل الغير، بعدها يأتي دور ملحقة المركز الوطن
حيث يقوم مأمور المركز بفحص ومطابقة التصريحات وبيانات التسجيل مع  ؛لب التسجيلط

 . 3القوانين السارية
 تقديم الطلب: أولا

وذلك  ؛على كل طالب للتسجيل في السجل التجاري تقديم جميع الوثائق والبيانات اللازمة      
 .حترام الآجال القانونيةإب
 :مهلة التسجيل.1

 " 1979جانفي  25المؤرخ في  95-11من المرسوم التنفيذي رقم  18طبقا للمادة       
بتداءا إويبدأ سريانه  "..يترتب على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يطلب في ظرف شهرين

 االقيد الرئيسي والثانوي إن وجد خاص به، هذه المهلة تعنيالل التجاري من مدة إنشاء السج
 .ولا تخص التعديل والشطب ،فقط

 الو المعنوية الذين لم يسج وأنقضاء مهلة شهرين، لا يمكن للأشخاص الطبيعية إعند       
الإدارات العمومية إلا بعد تسجيلهم،  ا في مواجهة الغير أو لدىنفسهم التمسك بصفتهم تجار أ

                                                           
 .32-31 ص ،بقاس جعر م خالد، زايدي - 1
ج ، التجاري  السجل في القيد بشروط المتعلق 1997 يناير 18 في المؤرخ 19-11 رقم التنفيذي المرسوم من 23 المادة - 2
 .9111يناير  91المؤرخة في  5ع  ر
 .31 ص ،عجر ملا سفن خالد، زايدي - 3
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، بقصد تهربهم من المسؤوليات الملازمة لهذه 1ستناد لعدم تسجيلهمغير أنه لا يمكنهم الإ
لا يمكن  )من القانون التجاري الجزائري والتي تنص على 22وهذا طبقا لنص المادة  ؛الصفة

ين لم يبادروا للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري والذ
لغير أو لدي نقضاء مهلة شهرين أن يتمسكوا بصفتهم كتجار لدى ابسجيل أنفسهم عند ا

ستناد لعدم تسجيلهم في السجل الإلهم بعد تسجيلهم، غير أنه لا يمكن  لاالإدارات العمومية إ
 .2(بقصد تهربهم من المسؤولية والواجبات الملازمة لهذه الصفة

 :وثائق وبيانات التسجيل.2
في حالة كونه و  ،ال الشخص المعني نفسه إذا كان طبيعيتقدم طلبات التسجيل من قب      
يتم تقديم الطلب من قبل ممثله القانوني سواء كان مسيرا أو مديرا له، وهذا ما  ؛امعنوي اشخص

تدون " 1997يناير  18المؤرخ في  19-11من المرسوم التنفيذي رقم  03نصت عليه المادة 
التسجيلات في السجل التجاري لدى الملحقات المحلية التابعة للمركز الوطني للسجل 

، 3"ين أو ممثليهم القانونيينينبناءا على طلب الأشخاص المع يلاتالتجاري، تتم هذه التسج
، ي حالة ما إذا تطلب القانون هذافوكما يتم تقديم طلب التسجيل من قبل ممثل شرعي 

ويتضمن هذا الملف المقدم إلى الملحقات المحلية للسجل التجاري كل الوثائق والبيانات القانونية 
 .4الشطبالرئيسي أو الثانوي أو التعديل و  المتعلقة سواء بالقيد

 رقابة الوثائق والبيانات: ثانيا
من صلاحيات ملحقات المركز الوطني للسجل التجاري رقابة وفحص البيانات المقدمة       
 .5كل طالب للتسجيلطرف من 

وطني وتعد الرقابة من صلاحيات المركز الوطني للسجل التجاري، ويقوم مأمور المركز ال      
 31-12من المرسوم التنفيذي رقم ( 1)الفقرة  4طبقا للمادة  6بمسك وتسيير السجل التجاري 

                                                           
 5ج ر ع ، التجاري  السجل تنظيم المتضمن 1979 جانفي 25 في المؤرخ 95-11 رقم التنفيذي المرسوم من 18 المادة - 1

 .9111يناير سنة  69المؤرخة في 
 .الجزائري  التجاري  القانون  من 22 المادة - 2
 . 19-11 رقم التنفيذي المرسوم من 08 المادة - 3
 .12-19 ص سابق، مرجع خالد، زايدي - 4
 .12ص المرجع، نفس خالد، زايدي - 5
 . 31-12 رقم التنفيذي المرسوم من  9الفقرة 4 المادة - 6
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بت في أي مشكلة أو مسألة متعلقة بهذا السجل قابة قاضي السجل التجاري، الذي يثتحت ر 
 .1سابق الذكر 22-19من القانون رقم ( 1)الفقرة  25بقا لنص المادة ط
 :مأمور المركز.1

من المرسوم  14يمارس مأمور المركز مهامه تحت حماية الدولة طبقا لنص المادة       
حيث أن صلاحياته تتمثل في فحص ومطابقة الملف المقدم للتسجيل ؛  31-12التنفيذي رقم 

حق ممارسة النشاط لقيد قصد حصوله على لوهذا بحضور الخاضع  ؛مع الشروط القانونية
يسلم وصل إيداع في  ،تصريحات مع الشروط القانونية اللازمةثبات مطابقة الالتجاري، وبعد إ

من المرسوم التنفيذي رقم  14، وطبقا لنص المادة 2نتظار تسليم مستخرج السجل التجاري إ
تقوم مصالح المركز الوطني للسجل التجاري المختصة بحضور الخاضع للقيد  ›› 11-19

أو يحمل وثائق غير مطابقة في  رفض كل ملف غير كامللملف المقدم وببفحص مطابقة ا
 .«شكلها ومضمونها تلقائيا

ثبات مطابقة م مستخرج السجل التجاري في حالة إنتظار تسليإيسلم وصل إيداع في       
الملف، كما أنه في حالة عدم تطابق هذه الوثائق والبيانات مع الشروط القانونية أو كان غير 

 .3وهذا ما ذكر في المادة ؛التسجيلكامل هذا الملف يقدم المأمور برفض طلب 
 :قاضي السجل التجاري .2

ويحيل  ،إذا صادف مأمور المركز مشكلا في أداء مهامه يقوم برفض طلب التسجيل      
لتسجيل عتراضات الناجمة عن ااضي السجل التجاري المكلف بالنظر في كل الإالملف إلى ق
ستئناف في حالة الطعن بالإو  ،أمره في شأنهامسألة بإصدار الفي  وذلك ليقوم بالبث ؛في السجل

من القانون رقم  25طبقا لنص المادة  ؛يوقف التسجيل حتى صدور القرار القضائي النهائي
19-22. 

 ل التجاري الجزائري وظيفة مزدوجةللسج      
صلاحيات  حدديالذي  ؛النموذج الفرنسي كما هو الشأن في( إحصائية)وظيفة إدارية       
ل طلبات التسجيل المتعلقة بالتعديل أو الشطب ومدى مطابقتها و بقبول أو عدم قب القاضي

                                                           
 . 22-19 رقم التنفيذي المرسوم من 1  الفقرة 25 المادة - 1
 .11-16 ص مرجع سابق،  خالد، زايدي - 2
 .19-11 رقم التنفيذي المرسوم من 14 المادة - 3
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كتساب المعني إالقيد، ولا يمكنه إصدار أحكام وقرارات تتعلق بها كبالشروط القانونية بإجراء 
 .لصفة التاجر من عدمه

 تأين يب ؛يالنموذج الألمان كما هو الأمر فيفهي وظيفة قضائية  ؛أما الوظيفة الأخرى       
من  25طبقا لنص المادة  1هانشألمتعلقة بالسجل بإصداره أمره في قاضي السجل في المسألة ا

 .22-19القانون رقم 
كلما وقع النظر في مطابقة الوثائق ب يتدخلو  ،إن قاضي السجل يراقب مأمور المركز      

عن كل ذي مصلحة عتراضات الصادرة وكذا الإ ،خلاف بين طالب التسجيل ومأمور المركز
في فيقوم بإصدار أمره  ؛عتراض على أهلية التاجرمن قبل الغير أو مصالح الرقابة المؤهلة كالإ

نهائي، الحكم الستئناف يوقف الأمر بالتسجيل لغاية صدور هذا الشأن، في حالة الطعن بالإ
وضع وت ويسري مفعوله بكافة آثاره أي يلغي هذا الحكم التسجيل ؛صفة التاجر الذي يؤكد

  . 22-19 من القانون رقم 25علامة الإلغاء في هامش السجل طبقا لنص المادة 
ويمكن لقاضي السجل في  هذه الحالة منح المعني مهلة لتصحيح وتسوية وضعيته       

، وفي حالة عدم قيام المعني 2من القانون المدني الجزائري  439القانونية، طبقا لنص المادة 
نقضاء إتلقائي عند الشطب الوحة له يقوم ضابط عمومي بالمدة الممن اءنقضا  و  ؛بتسوية وضعيته

 .22-19من قانون رقم  33طبقا لنص المادة  3آجال سنة
 على مبدأ التسجيل الإرادي ستثناءالإ: الفرع الثاني

سواء  ؛مبدئيا تتم عملية التسجيل في السجل التجاري من قبل طالب التسجيل بإرادته الحرة      
ستثناءات على هذا المبدأ، وذلك إتعلق الأمر بإجراء القيد أو التعديل أو الشطب، إلا أنه يرد 

 .4داري أو قضائيتدخل كل ذي مصلحة سواء بطلب إ؛ بيدبالتسجيل دون إرادة الخاضع للق
 

                                                           
  .22-19 رقم القانون  من 25 المادة - 1
القانون "، يتضمن 9115سنة سبتمبر  23الموافق  9615رمضان  29المؤرخ في  15/52الأمر رقم   من 439 المادة - 2

، والقانون رقم 2995يونيو  29الموافق  9123جمادى الأولى  96المؤرخ في  99-95، المعدل والمتمم بالقانون رقم "المدني
الموافق  9122ربيع الثاني  25مؤرخة في  69ج ر ع  2991مايو  96الموافق  9122ربيع الثاني  25المؤرخ في  91-95
 .2991مايو  96
  .22-19 رقم القانون  من 33 المادة - 3
 .79 ص سابق، مرجع خالد، زايدي - 4
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 داري التسجيل بطلب إ: أولا
 الرد عليه فيما يلي؛لب التسجيل و سنوضح كيف يتم ط      

 :مصلحة كل ذيطلب .1
حترام بعد التأكد من عدم إ )فإنه 19-11من المرسوم التنفيذي رقم  23طبقا لنص المادة       

ركز قانوني جديد، ، للتسجيل في السجل التجاري أو ظهور طارئ أو م1(الإجراءات المطلوبة
جراء قيد  كز الوطني للسجل التجاري المختصة؛داري لملحقة المر يتم تقديم طلب إ مكان وا 

حترام الآجال إذلك ب؛ المعني بالأمر، قصد تسوية التاجر وضعيته حسب القوانين المعمول بها
يكون خاضعا للقيد في ؛ تستمر صفة التاجر و وفي حالة تسوية وضعيته القانونية ،القانونية

 .سابقة الذكر 439السجل التجاري، طبقا لنص المادة 
 :الرد عن الطلب.2

 ةالمدة أو الآجال المحدد اءنقضوا   ،لمعني بتسوية وضعيته القانونيةحالة عدم قيام ا في      
وهذا ما نصت عليه المادة  2جال سنةنقضاء آإتلقائي عند الشطب الط عمومي بيقوم ضاب ؛لذلك
 .المذكورة سابقا 22-19من القانون رقم  33

وا أنفسهم في الذين لم يسجل لا يمكن للتجار سواء كانوا أشخاص طبيعية أو معنوية      
 تهم تجارا في مواجهة الغير أو لدىالتمسك بصف ؛نقضاء مهلة شهرينالسجل التجاري عند إ

ستناد لعدم تسجيلهم بقصد تهربهم تسجيلهم، غير أنه لا يمكن لهم الإالإدارات العمومية إلا بعد 
من القانون التجاري  22، وهذا ما نصت عليه المادة 3لازمة لهذه الصفةلمن المسؤوليات ا

 .الجزائري 
يقوم الأعوان  " 2004وت أ 14المؤرخ في  92-91من القانون رقم  31تنص المادة       

أعلاه بغلق محل كل شخص طبيعي أو إعتباري يمارس  30ن في المادة المؤهلون والمذكورو
ارا دون التسجيل في السجل التجاري إلى غاية تسوية مرتكب الجريمة نشاطا تجاريا ق

                                                           
  .19-11 رقم التنفيذي المرسوم من 23 المادة - 1
 .22-19 رقم القانون  من 33 المادة - 2
نون القا"المتضمن  9115سبتمبر  23الموافق  9651رمضان عام  29المؤرخ في  51-15مر رقم لأا من 22 المادة - 3

ديسمبر  69الموافق  9161ربيع الأول عام  92المؤرخ في  29-95،المعدل والمتمم حسب آخر تعديل القانون رقم  "التجاري 
 .2995ديسمبر  69الموافق  9161ربيع الأول عام  92المؤرخة في  19 ع ،ج ر2995سنة 
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دج إلى 10.000لوضعيته، زيادة على إجراء الغلق، يعاقب مرتكب الجريمة بغرامة من 
( 3)أجل يل بيانات مستخرج السجل التجاري في ، وبالتالي يعاقب على عدم تعد1"100.000

مالية السالفة الغرامة التبعا للتغيرات الطارئة على الوضع أو الحالة القانونية للتاجر ب ؛أشهر
زيادة على هذا يتم السحب المؤقت للسجل التجاري من قبل القاضي لغاية تسوية  ،الذكر أعلاه

 .2السابق الذكر 92-91من القانون  37هذا ما نصت عليه المادة  ؛التاجر وضعيته
 بحكم قضائي التسجيل: ثانيا

 سنوضح ذلك فيما يلي؛      
 :تقديم عريضة.1

مصلحة  من قبل كل ذي يتم تقديم عريضة للقاضي المكلف بالسجل التجاري الجزائري       
 .من الغير أو أحد الشركاء أو مصالح الرقابة المؤهلة

إذا  ؛التجاري قاضي السجل قبل كما يجوز للشريك تقديم عريضة بطلب فصل الشريك من       
كان وجوده وتصرفاته سببا في حل الشركة شرط قيام الشركة بين الشركاء، وفي حالة كانت 

إذا كانت  ؛إخراجه من الشركة ن السلطة القضائيةلب مبأجل يجوز للشريك بط قيدةالشركة م
 .ستمرارهالم يتفق الشركاء على إ الأسباب معقولة وتنحل الشركة ما

 :صدور الحكم.2
 به تعهداء الشريك بما تحل الشركة بقرار قضائي نهائي بطلب أحد الشركاء ذلك لعدم وف      

وهذا بتقدير القاضي لخطورة السبب  ؛د لأحد الشركاء فيهكان لاي حتى ولو خرأو بأي سبب آ
 .ذلك خلافتفاق يقضي بمبرر لحل الشركة، ويكون باطلا أي إال

 طلبهالمشرع أن يكون  جبو أ وقد ،أمام القاضيذي مصلحة تقديم طلبه حيث يمكن لكل       
مجرد صدور قرار توافقه مع النصوص القانونية السارية، ب مقنعا لينظر فيه القاضي ومدى

أمر بتسجيل حكم لطعن بالإستئناف في حالة تعديل أو شطب بستنفاذه لقضائي نهائي بعد إ
كان إجراء قيد التاجر المعني م ؛نهائي أمام ملحقة المركز الوطني للسجل التجاري المختصة

 .3لتزامه بنسخة الحكم النهائي ضمانا في ملف التسجيلموضوع النزاع، وذلك بإ

                                                           
  .92-91 رقم القانون  من 31 المادة - 1
 .92-91 القانون  من 37 المادة - 2
 .26-22-29 ص سابق، مرجع خالد، زايدي - 3
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فيعد مستخرج السجل التجاري الإلكتروني قفزة نوعية  ؛لكترونيأما بخصوص الجانب الإ      
تحمي المستخرج والتاجر والغير المتعامل  ؛في مشروع رقمنة المركز الوطني للسجل التجاري 

م احيث ق ؛ذه البيئة الرقميةشى وهفلقد سعى إلى تجسيد الرقمنة بقيامه بإصلاحات تتما ،1معه
ة وتبسيطا للإجراءات على المتعاملين بوابة إلكترونية خاصة به دعما للشفافي بإنشاء

اري الإلكتروني عن طريق تعديل الإقتصاديين؛ إذ ألزم المشرع المتعاملين بمسك السجل التج
ضافة الرمز الإلكتروني الذي بدوره يوفر الحماية والأمان لهوية  مستخرجات السجل الورقية، وا 

؛ فإن للمركز دور هام وفعال إذ لا يمكن 95-92التاجر، وبصدور قانون التجارة الإلكترونية 
 2.ءات محددةممارسة أي نشاط دون تسجيل رمز النطاق لدى المركز وفقا لإجرا

 مضمون القيد في السجل التجاري : يالمبحث الثان
الأصل أن حرية التجارة مبدأ دستوري مكرس ومعترف به وهو حق معترف به لكل       

 3لتزام بالقيد في السجل التجاري شاط تجاري، ويقع هذا الأخير بالإشخص يرغب في ممارسة ن
 .إذا توافرت فيه الشروط المحددة قانونا ؛حيث يمكنه الحصول والمطالبة بالسجل التجاري 

وفي هذا المبحث  ،ختلاف الصفة والوضعية القانونية للخاضع للقيدوهي تختلف بإ      
البيانات  فتعرض لمختلجل التجاري والي السفسنتطرق لإبراز طبيعة الأشخاص المسجلين 

أولى لممارسة نشاط  والوثائق المقدمة من هؤلاء الأشخاص لإجراء القيد الرئيسي كمرحلة
، 4بطلب يقدم على مستوى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري المختصة محليا ؛تجاري 

الأشخاص  (المطلب الأول) وضوعنا هذا وذلك بالتقسيم التالي؛ي مفوهو ما تطرقنا له 
 .محتوى القيد (المطلب الثاني)ي السجل التجاري وفالمسجلين 

  المسجلين في السجل التجاري شخاص الأ: المطلب الأول
وهذا ما أكده  ؛السجل التجاري أمر إجباري بالنسبة للتجار إن مبدأ إجراء القيد في

وباقي  15-51رقم  القانونية المنصوص عليها في الأمرالمشرع الجزائري طبقا للأحكام 
، حيث 15-111والمرسوم التنفيذي رقم  92-91النصوص القانونية ذات صلة القانون رقم 

                                                           
 ، مجلة الدراسات القانونية، الإلكترونية الإدارة مشروع تجسيد في التجاري  للسجل الوطني المركز جهود بالحاج، نصيرة -1

 .921 ،ص 2021 جوان الجزائر، المدية، فارس، يحي جامعة ،2 العدد ،7 المجلد
 .919 ص سابق، مرجع بالحاج، نصيرة -2
 .19أميمة، مرجع سابق، صبوقرن  -3
 .21-22زايدي خالد، مرجع سابق، ص  -4
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ي السجل التجاري أشخاصا طبيعية وأشخاصا معنوية متى كانوا فنجد أن الملزمين بأحكام القيد 
 رق له في موضوعنا هذا حيث نناقشوهذا ما سنتط ؛1تجارا يمارسون نشاطاتهم التجارية

الشركات التجارية والأشخاص المعنوية  (بالفرع الثاني)و ،الأشخاص الطبيعية (الفرع الأولب)
 .الأخرى 

 الأشخاص الطبيعية: الفرع الأول
للحصول على  2بغض النظر عن حجم تجارة التاجر أو مقدار رأس ماله أو نوع نشاطه       

ي هذا فوهذا ما سنحاول دراسته  ،بالقيد للحصول على هذا الأخير هو ملزمالسجل التجاري؛ ف
 .الفرع
 إلزامية التسجيل: أولا

 :من بين الملزمين بالقيد      
 :الشخص الطبيعي.1

هناك أشخاص طبيعية ملزمة وغير ملزمة بالقيد ومنهم من هم ممنوعين من القيد بتاتا وهو 
 .موضوع دراستنا في هذا الجزء

 :الأشخاص الملزمون بالقيد.1.1
 قد وضح فإن المشرع الجزائري ؛  92-91من القانون رقم ( 9)فقرة  1طبقا لنص المادة       

بالقيد في السجل التجاري ومن بين الملزمين  ملزم أن من يرغب في ممارسة نشاط تجاري 
 .الشخص الطبيعي

يلزم كل شخص طبيعي يرغب في ممارسة نشاط تجاري ) : حيث نصت بصريح العبارة      
 .3(بالقيد في السجل التجاري 

عة للمركز السجل التجاري لدى الملحقات المحلية التابوبذلك تدون التسجيلات في       
 وأ ناءا على طلب من الأشخاص المعنيينبتتم هذه التسجيلات  "الوطني للسجل التجاري 

 . 4 19-11من المرسوم التنفيذي رقم  6، المادة "القانونيينممثليهم 
                                                           

، مقال منشور، جامعة 15-111كيفية القيد في السجل التجاري على ضوء أحكام المرسوم التنفيذي رقمأمحمد سعد الدين،  -1
 .211مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، دون سنة النشر، ص

 .229، ص عجر ملا سفنأمحمد سعد الدين،  -2
 .92-91من القانون رقم  9فقرة  1المادة  -3
 .19-11مرسوم تنفيذي رقم  6المادة  -4
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 ؛يجب توافر شروط معينة لممارسة مهنة التجارة ؛ي السجل التجاري ففحتى يتحقق القيد       
، وهذا ما 1إلا التاجر سواء كان طبيعيا أو معنويا ،وهي أنه لا يخضع للقيد في السجل التجاري 

، من خلال ما 92-91من القانون  11والمادة  22-19من قانون رقم  96نصت عليه المادة 
 :سبق فالأشخاص الملزمون بالقيد التجاري هم

يلزم "من القانون التجاري الجزائري  91المادة  عليه هذا ما نصت ؛خص طبيعيكل ش -
بالتسجيل في السجل التجاري كل شخص طبيعي له صفة التاجر في نظر القانون الجزائري 

 ؛2"ويمارس أعماله التجارية داخل القطر الجزائري 
( معدلة)من القانون التجاري الجزائري  2الفقرة  29كل مقاول يقوم بعمل تجاري طبقا للمادة  -
يطبق هذا الالتزام خاصة على كل مقاولة تجارية يكون مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر "

أعمال تجارية على :"وتعرف المقاولة التجارية على أنها ؛3"وكالة أو فرع أو أي مؤسسة أخرى 
وجه المقاولة أو المشروع أي على سبيل الإعتياد والإحتراف، وتقوم المقاولة على عنصري 

 .4"التكرار والتنظيم
م من  القانون رق 9فقرة  1كل شخص يرغب في ممارسة نشاط تجاري، طبقا لنص المادة  -

عتباري يرغب في ممارسة نشاط تجاري بالقيد في أو إيلزم كل شخص طبيعي )  91-92
 .5(السجل التجاري 

 :الأشخاص غير الملزمين بالقيد.2.1
فهم يخضعون إلى نصوص  ؛هم أشخاص لا يخضعون إلى القيد في السجل التجاري       

أن الأشخاص  92-91من القانون رقم  1وحسب ما نصت عليه المادة  6خاصة بأنشطتهم
 ":غير الملزمين بالقيد هم

                                                           
 .31، مقال منشور، دون عدد، دون سنة النشر، صالسجل التجاري في القانون الجزائري حلو أبو حلو،  -1
 .من القانون التجاري الجزائري  9الفقرة  91المادة  -2
 .ن التجاري الجزائري من القانو  2الفقرة  29المادة  -3
 ، دار المعرفةالشركات التجارية -التاجر -ئري الأعمال التجارية زاالوجيز في شرح القانون التجاري الجعمار عمورة،  -4

 .51ص ن، الجزائر، د س ن، د للنشر والتوزيع، د
 .92-91من القانون رقم  9الفقرة  1المادة  -5
 .11زايدي خالد، مرجع سابق، ص  -6
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 99المؤرخ في  99-13قم أصحاب الأنشطة الفلاحية والحرفيون في مفهوم الأمر ر  -
 ؛9113يناير
 اونيات التي لا يكون هدفها الربح؛الشركات المدنية والتع -
 يمارسها أشخاص طبيعيون؛لحرة التي والمهن المدنية ا -
ستثناء المؤسسات العمومية ذات مكلفة بتسيير الخدمات العمومية بإوالمؤسسات العمومية ال -

 .1"الطابع الصناعي والتجاري 
 9112فبراير  92المؤرخ في  31-12من المرسوم التنفيذي رقم  99أيضا نصت المادة       

سية أن ، مهما كانت وضعيته القانونية الأسايمنع على كل مأمور تابع للمركز): على ما يلي
تسمية كانت مصالح سم شخص أخر، تحت أي الخاص أو بإ سمهيحوز في مؤسسة بإ

ستقلالية المؤسسة بصفة ارسة العادية لمهمته أو قد تمس بإيمكنها أن تشكل عرقلة للمم
 .2(عامة
 الملزمين بالقيدمن الأشخاص غير  إذن فمأمور المركز الوطني للسجل التجاري       
 :الأشخاص الممنوعين من القيد.1.1
هذا  ؛وهم أشخاص لا يمكن أن يسجلوا في السجل التجاري أو أن يمارسوا نشاطا تجاريا      

 :تيةرتكابهم للجنايات والجنح الآار لإعتبولم يرد لهم الإ ،لأنهم أشخاص محكوم عليهم
 -خيانة الأمانة  -إخفاء الأشياء  -السرقة والاحتيال  -الرشوة  -الغدر  -إختلاس الأموال  -

ستعمال المزور  -شيك بدون رصيد  صدارإ -الإفلاس  من الإدلاء بتصريح كاذب  -التزوير وا 
الإتجار بالمخدرات  -الغش الضريبي  -تبييض الأموال  -أجل التسجيل في السجل التجاري 

من  92المستهلك، هذا ما ورد في المادة  ضرارا جسيمة بصحةالمتاجرة بمواد وسلع تلحق أ -
 .923-91القانون 
لا يجوز لأي كان ممارسة نشاط : "من نفس القانون على أنه 1مادة ونصت أيضا ال      

الة التنافي لذي يدعي حعلى اعا لنظام خاص ينص على حالة تناف، تجاري إذا كان خاض
 .إثبات ذلك

                                                           
 .92-91من القانون رقم  1المادة  -1
 .31-12من المرسوم التنفيذي رقم  99المادة  -2
 .92-91من القانون رقم  2المادة  -3
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ثارها القانونية تجاه الغير وضعية التنافي كل أن شخص في درة عترتب الأعمال الصا      
ستفادة منها، لا يمكن نية الذين يمكنهم التمسك بها، دون أن يكون للمعني حق الإحسن ال

 .1"وجود حالة تناف بدون نص
من القانون رقم  2ليها في المادة كوم عليهم بإحدى الجرائم المشار إلكن الأشخاص المح      
يخرجون من دائرة حكم التناف إلى ممارسة  ؛عتبار لهم فيما بعد بقوة القانون وتم رد الإ 91-92

بكل ديونه من أصل  م قضائي يثبت فيه إستقامته أو أنه وفىالنشاطات التجارية بحك
 .2ومصاريف

 عتبار بقوة القانون يرد الإ من القانون التجاري فإنه؛ 632إلى  652طبقا لنص المواد من       
إفلاسه أو قبل في تسوية قضائية متى و معنويا، أشهر ء كان شخصا طبيعيا ألكل تاجر سوا

ن عتبار بقوة القانو بها من أصل ومصاريف، وحتى يرد الإكان قد أوفى كامل المبالغ المدين 
نه يتعين عليه إثبات أ ؛ية قضائيةفلاسها أو قبلت في تسو إلى شريك متضامن في شركة أشهر إ

حسب ؛ 3ذا كان قد منح صلحا منفرداوذلك حتى إ ؛كافة ديون الشركةشروط وفى طبقا لنفس الأ
 .من القانون التجاري الجزائري  652نص المادة 

يجوز أن يحصل على رد : "انون التجاري الجزائري على أنهمن الق 651ونصت المادة       
 .4"..ستقامتهإعتباره متى ثبتت إ

عتبار يودع كل طلب رد إ :"من القانون التجاري  639المادة  عتبار حسبويرد هذا الإ      
بة و بالتسوية القضائية وتكون مصحوالمحكمة التي قضت بشهر الإفلاس أ بكتابة ضبط

 .5"ندات المثبتة لهاتسمصات والبالمخال
حدى الصحف المعتمدة لقبول أن يعلن الطلب عن طريق نشره في إ وعلى كاتب المحكمة      

وذلك ليتمكن كل دائن لم  ؛6من القانون التجاري  639القانونية، طبقا لنص المادة  الإعلانات

                                                           
 .92-91من القانون رقم  1المادة  -1
 .15-11زايدي خالد، مرجع سابق، ص  -2
 .من القانون التجاري الجزائري  652المادة  -3
 .الجزائري من القانون التجاري  651المادة  -4
 .من القانون التجاري الجزائري  639المادة  -5
 .من القانون التجاري الجزائري  639المادة  -6
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مع  ،لال مدة شهر من تاريخ الإعلانيستوف حقوقه بالمعارضة في رد الإعتبار التجاري خ
 .1ن القانون التجاري م 632تقديم وثائق مدعمة حسب المادة 

بإيداع طلب لدى كاتب  ؛عتباررد الإوهكذا يجوز لمن تثبت إستقامته الحصول على       
ضبط المحكمة التي قضت شهر إفلاسه بالتسوية القضائية، ويقوم كاتب الضبط بنشر هذا 

مدين أن يستوفي حقه في رد هذا ذلك ليمكن كل  ؛الطلب في الصحف والإعلانات القانونية
ليصدر حكم برفض أو  ؛بتقديم الوثائق المدعمة وبعدها تدرس الوقائع ؛عتبار خلال مدة شهرالإ

ة نشاطه ويعود للمعني حقه في ممارس ،يسجل لدى ضابط المحكمة طلب رد الإعتبار قبول
لكن لا يقبل  ،اتهعتبار المفلس المقبول في التسوية القضائية بعد وفالتجاري، ويجوز كذلك رد إ 

ية أو منعهم من ممارسة تجار  الإدانةثار أ و جنحة مدام منحكم عليه بجناية أ عتباررد إ 
 .من القانون التجاري الجزائري  631لى إ 635و حرفية يدوية وهذا بالرجوع للمواد صناعية أ

من   1و2فقرة  99والمادة  95-11من المرسوم  1و  2الفقرة  5طبقا لنص المادة و       
رفي والتجاري في زدواجية القيد في السجل الحفقد كان الحرفي ملزما بإ؛  252-26  المرسوم

نتهى هذا إ 22-19من القانون  1بموجب المادة  ، لكن 252-26و  95-11ظل المرسومين 
لكن يبقى ملتزما بالقيد في السجل الحرفي  ،صبح الحرفي لا يلتزم بالقيد في السجل التجاري وأ

 .سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا
أن الحرفيين وتعاونيات الصناعة التقليدية والحرف لا يخضعون  92-91ويؤكد القانون       

، وفي حالة تحول هذه الحرف 92-91من القانون 1للقيد في السجل التجاري طبقا لنص المادة 
مستوفية للشروط المحددة في الأمر من القانون التجاري؛  2حسب المادة إلى مقاولات تجارية 

ح للحرفي صفة مزدوجة ويسجل في سجل الحرف والصناعات ويقيد نفسه يصب 99-13رقم 
 .في السجل التجاري أي له صفة الحرفي والتاجر معا

 :إيجار التسيير الحرالمستأجر والمؤجر في عقد .2
لحسابه  هستثمار الشخص محلا تجاريا من مالكه لإ عبارة عن عقد يستأجر بمقتضاه      
؛ لأنه يقوم بتسيير المحل وبذلك يلتزم بالقيد في السجل التجاري شأنه شأن أي تاجر ؛الخاص

وكذلك يلتزم المؤجر بقيد نفسه مع بيان صراحة بتأجير التسيير  ؛ولحسابه الخاص هسمبإ
المستأجر في  حيث يكون المؤجر متضامنا مع ؛ةبإعلام الغير بوضعية المحل التجاري الجديد

                                                           
 .من القانون التجاري الجزائري  632المادة  -1
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 للمادة طبقا ؛أشهر 3ستغلال المحل حتى بعد نشر عقد التسيير وهذا طيلة إ الديون الناتجة عن
زما بالقيد في السجل التجاري على تجاري، كذلك يكون المقاول ملمن القانون ال 1فقرة  291

 .عتبار وضمان في مواجهة الغير؛ بما يترتب عن ذلك من إ شكل مقاولة تجارية
تقييد بول على حرية ممارسة نشاط تجاري عليه مما سبق ليتمكن أي شخص من الحص      

 .92-91من القانون رقم  1طبقا لنص المادة   1نفسه في السجل التجاري 
 أهلية التسجيل: ثانيا

كامل الأهلية القانونية للشخص ليمارس  يد في السجل التجاري عقد رسمي يثبتالق      
 1إلا أمام الجهات القضائية المختصة طبقا للمادة  ،التجارة، ولا يمكن الطعن في هذه الأهلية

، وتخضع الأعمال التجارية للقيد في السجل التجاري وفي 92-91من القانون رقم ( 9)الفقرة 
قتضاء، وهذا افه والأعراف المدنية في حالة الإحالة عدم وجود نص يطبق القانون المدني وأعر 

يسري القانون التجاري على : "جاري الجزائري ر من القانون التمكر  9ما نصت عليه المادة 
عراف المهنة يطبق القانون المدني وأ فيه م وجود نصالعلاقات بين التجار وفي حالة عد

 سنة 91الأهلية ب  19بنص المادة ، وبالعودة إلى القانون المدني الذي يحدد "قتضاءعند الإ
يحجر عليه يكون كامل الأهلية كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم " كاملة

 .2"لمباشرة حقوقه المدنية وسن الرشد تسعة عشرة سنة كاملة
فبمجرد بلوغ الشخص لهذا العمر يكتسب أهلية التسجيل في السجل التجاري بقوة القانون       

كأن يكون فاقدا أهلية والذي لا يكون أهلا  ؛شرط أن لا يعترض أهليته العوارض الطبيعية
صابته بعته أو جنون أو كان فاقد التمييز بسبب صغر السن أو إ وأيضا ،لمباشرة حقوقه المدنية

من القانون المدني  12؛ لا يعد مميزا طبقا للمادة سنة 96على غفلة، ومن لم يبلغ سن 
 .الجزائري 
ترض أهليته عارض قضائي وهي الأحكام الصادرة أو أن يكون ناقص الأهلية أيضا لا يع      

، وعلى هذا الأساس فقد تم 3ضد الشخص كالإفلاس أو حكم عليه بجرائم نص عليها القانون 
 .بعاد الأشخاص التالية من التجارةإ

                                                           
 .992 -19زايدي خالد، مرجع سابق، ص   -1
 .من القانون المدني الجزائري  19المادة  -2
 .991-996، ص عجر ملا سفنزايدي خالد،  -3
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 :أهلية القاصر والمرأة.1
 .التاجرصفة بمن الضروري التمتع بالأهلية القانونية لممارسة التجارة للتمتع       
 : أهلية القاصر.1.1
سنة كاملة ويحصل  92سن  عليه مزاولة التجارة إلا إذا بلغ شد فتمنعبالنسبة للقاصر الرا      

كل من القانون التجاري، وتوضح هذه المادة أن  5على إذن من ذوي الشأن وفق أحكام المادة 
يستطيع القيام بكامل الأعمال التجارية شريطة أن يحصل على  ؛سنة كاملة 92من بلغ سن 

في حالة غياب الأب أو سقطت  كان على قيد الحياة أو من الأم أوإذن الترشيد من الأب إذا 
ذن مجلس العائلة بمصادقة المحكمة المختصة، وبعد ن الوالد سلطة الأبوة يتحصل على إع

يمكنه مزاولة تصرفاته التجارية في حدود  ؛تصةحصوله على إذن المصادقة من المحكمة المخ
 1.هذا الإذن

لا يمكنهم أن يصبحوا تجارا  من القصر إن هذا الصنف ؛أما بالنسبة للقاصر غير الراشد      
ذا الحل معقول لأن هؤلاء ونظرا لسنهم ليس هن وا أي عمل تجاري بطريقة منفردة، وا  ولو باشر 

حيث لا  ؛وهذا يقصيهم تماما من الأنشطة التجارية ؛اري لديهم حسن تقدير مخاطر العمل التج
الأعمال  ةباشر يهدف لرفع وضعية عديم الأهلية بم جراءإأي يمكنهم قبل أي ترخيص أو 

 ؛إذن فلا يمكنهم أن يباشروا أي عمل تجاري كما لا يمكن لممثلهم الشرعي القيام بها ؛التجارية
حتجاج بهذا البطلان إلا من ولا يمكن الإ ،القصرلانا مطلقا نسبيا لصالح حيث تكون باطلة بط

 .طرف القاصر عند بلوغه أو من ممثل شرعي
رية القيد في السجل ويحق للقاصر بعد حصوله على الإذن ومزاولة تصرفاته التجا      

ويحصل على صفة التاجر  ؛برخصة الإذن ضمن ملف التسجيل الذي سيقدمه التجاري مرفق
عديمي الأهلية البالغين أما   ،نفس الأمر وفهوضوعيين تحت الوصاية بالنسبة للبالغين الم

ذن الممنوح إذن هل الإ هم في تصرفاتهم التي سيقومون بها،فيساعدهم قيام ؛تحت القوامة
 للقاصر مطلق أم مقيد؟

                                                           
، كلية الحقوق، جامعة الأخوة محاضرات في مقياس القانون التجاري لطلبة السنة الثانية ليسانسبن مسعود شهرزاد،  -1

 .13منتوري، قسنطينة، ص
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إذ يجوز للقاصر  ؛من القانون التجاري فهو أمر نسبي 3بالرجوع إلى نص المادة       
ازل عن هذه الأعمال لا يتم قترانا بالبيع أو رهن على العقار غير أن التنيبرم إص له أن المرخ
 .1تباع الأشكال المتعلقة ببيع أموال القصر أو يدعي الأهليةإلا بإ
 :أهلية المرأة المتزوجة.2.1
باح المشرع الجزائري للمرأة المتزوجة أو غير المتزوجة حرية ممارسة التجارة دون قد أ       

سنة، وتلتزم شخصيا بالأعمال التي تقوم بها لحاجات تجارتها وتكون  91قيود متى بلغت سن 
ثار بالنسبة للغير، ذلك ما الآ تجارتها كاملالعقود التي تلتزم بها في أموالها الشخصية لحاجات 

مال تجارية ، فمتى تقوم المرأة المتزوجة بمباشرة أع2من القانون التجاري  2المادة  نصت عليه
لتزامات إتلتزم بكافة  التاجر وتحملها كافة المخاطر، إذكتسبت صفة على وجه الإحتراف إ

رجل من حرية التصرف في التجار من قيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية وما لل
 .شغالهاأموالها وأ
؛ من القانون التجاري فهي تتعلق بحالة قيام المرأة المتزوجة بمساعدة زوجها 1أما المادة       

ولا  ،لنشاط زوجه تجاريا ثابتافي حالة ما إذا كان يمارس نشاطا  فلا يعتبر زوج التاجر تاجرا
لمرأة قي فاويعتبر هذا موقف منط 3إلا إذا كان يمارس نشاطا تجاريا منفصلا ،يعتبر تاجرا

فهي تباشر هذه الأعمال لحساب زوجها وليس لحسابها  ؛حترافالمتزوجة لا تخضع لشروط الإ
 .4الخاص

 :أهلية الأجنبي.2
بنفس  ؛المشرع الجزائري يسمح للأجنبي بممارسة الأنشطة التجارية على التراب الوطني      

ئتمان في السرعة والإ ا على مبدأي من أحكام وهذا حفاظما يخضع له المواطن الجزائر 
أي أنه يقدم طلب التسجيل في ملحقة المركز الوطني للسجل التجاري  ؛المعاملات التجارية

 .5المختصة إقليميا

                                                           
 .13 ص ،بقساع رجمبن مسعود شهرزاد،  -1
 .من القانون التجاري الجزائري  2المادة  -2
 .من القانون التجاري الجزائري 1المادة  -3
 .11، صجعمر الفس نمسعود شهرزاد، بن  -4
 .991زايدي خالد، مرجع سابق، ص  -5
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يلزم بالتسجيل في السجل "من القانون التجاري الجزائري  9فقرة  91طبقا لنص المادة       
لزام ذا الإ يطبق ه"من ذات القانون  6الفقرة  29، والمادة "التجاري كل شخص مقره الجزائري 

 .1"جنبية تمارس نشاطا تجاريا على التراب الوطنيعلى كل مثلية تجارية أ
وفر فيه تفيجب أن ت ؛جنبي أن يمارس الأعمال التجارية في الجزائرفإذا أراد شخص أ      

على رخصة من الجهة المختصة  الشروط المطلوبة في التاجر الجزائري الجنسية مع الحصول
 .بتسليم بطاقة التاجر الأجنبي

حيث حددت  ؛من القانون المدني الجزائري  19وتخضع أهلية الأجنبي لأحكام المادة       
وهذا  ؛سنة كاملة، ويمكنه مباشرة التجارة حتى لو كان قاصرا وفقا لقانون دولته 91الأهلية ب 

وضع حد لتنازع القوانين في حالة المدني الجزائري الذي  من القانون  99ما ورد في نص المادة 
 .2ختلاف بين سن الرشد بين دولة الجزائر ودولة أجنبيةإ

من  99من المادة  9ومن ثم فإن أهلية الأجنبي يحكمها القانون الوطني إستنادا للفقرة       
المتعلقة بالحالة المدنية تسري القوانين :"القانون المدني السابق الذكر، والتي تقضي بما يلي

، لكن الفقرة الثانية "للأشخاص و أهليتهم على الجزائريين ولو كانوا مقيمين في بلاد أجنبية
من نفس المادة وضعت إستثناءا لهذا الأصل، إذن فالأصل أن أهلية الأجنبي يحكمها قانون 

تتم في الجزائر وتخضع  جنسيته في جميع التصرفات القانونية بإستثناء التصرفات المالية التي
  3.للقانون الجزائري وفقا للشروط المفروضة قانونا

 تجارية والأشخاص المعنوية الأخرى الشركات ال: الفرع الثاني
إن هذا الصنف من التجار يشمل كل الشركات التجارية بحسب شكلها وكل التجمعات       

من  1طبقا لنص المادة  5الأشخاص المعنوية الأخرى  ضا، وتخص أي4والجمعيات الأخرى 

                                                           
 .من القانون التجاري الجزائري  9الفقرة  91المادة  -1
 .11، ص مرجع سابقبن مسعود شهرزاد،  -2
الجامعية للنشر ديوان المطبوعات  القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري،نادية فوضيل،  -3

 .936-932، ص2993والتوزيع، الطبعة الثامنة، الجزائر، 
 .11بن مسعود شهرزاد، نفس المرجع، ص  -4
 .996، ص سابق زايدي خالد، مرجع -5
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عتباري يرغب في ممارسة نشاط تجاري بالقيد إيلزم كل شخص طبيعي أو » 92-91القانون 
 ستخلصه فيما يلي؛، هذا ما سن1«..في السجل التجاري 

 الشركات التجارية: أولا
يمكن لأي شخص إنشاء شركة تجارية، ويقوم بتحديد أحد الأشكال القانونية المنصوص       

 .عليها في القانون التجاري 
 :مقرها في الجزائريكون الشركات التي .1

ع التجاري لشركة إما بشكلها أو بموضوعها، إضافة إلى هذا تعد شركات بيحدد الطا      
التضامن وشركات التوصية والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة تجارية 

 .2من القانون التجاري الجزائري  511هذا ما ورد في المادة  ؛بحكم شكلها ومهما يكن موضوعها
تطبق الأحكام »: مكرر من القانون التجاري الجزائري على 536ونصت أيضا المادة       

إضافة إلى شركة الشخص . 3«المتعلقة بشركات التضامن على شركات التوصية البسيطة
 .4الوحيد ذات المسؤولية المحدودة

المؤرخ في  92-16من المرسوم التشريعي رقم  99و 99 و 5نصت عليه المواد هذا ما       
كما  ، 9115سبتمبر  23المؤرخ في  51-15المعدل والمتمم لقانون رقم  9116فريل أ 25

يجوز تأسيس شركات خاصة بين شخصين أو أكثر تتولى : "على 9مكرر 115نصت المادة 
 .5" إنجاز عمليات تجارية

وليس بحسب موضوع النشاط  ،كات تكتسب صفة التاجر حسب الشكل المعتمدفهذه الشر       
القانون التجاري الجزائري من  2فقرة  91الذي تمارسه، وبناء على ما ورد في موضوع المادة 

                                                           
 .92-91من القانون  1المادة  -1
 .من القانون التجاري الجزائري  511المادة  -2
 .من القانون التجاري الجزائري  536المادة  -3
، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزء الثاني، عنابة، د س ن، الشركات التجارية، شركات الأموالعيساوي محمد الطاهر،  -4

 .955ص
 .من القانون التجاري الجزائري  9مكرر  115المادة  -5
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، أو يكون 1كل شخص معنوي تاجرا بالشكل يلتزم بالتسجيل في السجل التجاري : "فإنه
 .2"كان له مكتب أو فرع أو أي مؤسسة كانتموضوعه تجاريا ومقره في الجزائر أو 

لا تتمتع الشركة »من القانون التجاري الجزائري فإنه 9فقرة  511وطبقا لنص المادة       
، حيث أن كل شخص معنوي 3«بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري 

كل ويخضع ل ،ن المعمول بهامسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا لصفة التاجر إزاء القواني
، 4من القانون التجاري الجزائري  29هذا ما ورد في المادة  ؛النتائج الناجمة عن هذه الصفة

 5حيث تمتد هذه الصفة التجارية للشركاء ومسيري شركات التضامن
من القانون التجاري  559بقوة القانون هذا ما نصت عليه المادة  6والتوصية البسيطة 

 .7الجزائري 
 :مقرها في الخارج يكون  الشركات التي.2

فإن كل مقاولة تجارية يكون مقرها  ؛من القانون التجاري الجزائري  29طبقا لنص المادة       
في الخارج تفتح وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى، فهي ملزمة بالقيد في السجل التجاري، 
كما نصت أيضا كل ممثلية تجارية أجنبية تمارس نشاطا تجاريا على التراب الوطني ملزمة 

مقرها في الخارج القيد في يكون ، فعلى كل الشركات التجارية التي 8بالقيد في السجل التجاري 
عليها أن تحصل على بطاقة التاجر الأجنبي، وللحصول على هذه الأخيرة و السجل التجاري 

عليها أولا تقديم طلب بملف كامل لغرفة التجارة والتي ترسله بدورها للولاية المختصة إقليميا 
 .ته مدة شهرينار دلإ

                                                           
 .11بن مسعود شهرزاد، مرجع سابق، ص -1
 .من القانون التجاري الجزائري  2الفقرة  91المادة  -2
 .من القانون التجاري الجزائري  9فقرة  511مادة ال -3
 .من  القانون التجاري الجزائري  29المادة  -4
الطبعة  د د ن، ،شخاص، شركات الأموالالأحكام العامة للشركات التجاري، شركات الأ ،الشركات التجاريةربيعة غيث،  -5

 .13، ص2999الأولى، د ب ن، 
، دار الثقافة التجارية، دراسة فقهية قضائية مقارنة في الأحكام العامة والخاصة الوسيط في الشركاتعزيز العكيلي،  -6

 .951، ص2991، الأردنللنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 
 .995، ص مرجع سابقزايدي خالد،  -7
 .من القانون التجاري الجزائري  29المادة  -8
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، ويسلم 1تقديم طلب القيد بملف كامل بعد حصول هذه الشركات على البطاقة يمكنها      
من  91ثبات المطابقة مادة م مستخرج السجل التجاري في حالة إنتظار تسليإوصل الإيداع في 

 .2السابق الذكر 19-11المرسوم التنفيذي رقم 
ومجالس مراقبة الشركات ذات  3ويتمتع جميع أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة      

سم الشخصية المعنوية التي يتولون إدارتها وتسييرها إبصفة التاجر ب ؛4المسؤولية المحدودة
السالف  22-19من القانون رقم  69هذا ما نصت عليه المادة  ؛بمقتضى القانون الأساسي

، لكن بحصولهم على بطاقة التاجر الأجنبي يجب عليم قيد الشركة أولا، وتسحب هذه 5الذكر
تضح أن له سوابق عدلية أو ا  بإدلاء ببيانات كاذبة و البطاقة عند وفاه صاحبها أو عند قيامه 

 وكذا ،أشهر أو أكثر عن التراب الوطني وعند سحب سجله التجاري كذلك 3 حكم بالنفي لمدة
ستقالته عند فقدانه لصفة التاجر، وفي إلغيت مهامه أو عند نشاطها، أو إذا أتوقف الشركة عن 

حالة ضياع بطاقته يجب عليه التصريح به لدى مصالح الأمن ومصالح الولاية المختصة 
 .ليحصل على نسخة منها

من شأن الإجراءات المتبعة للحصول على بطاقة التاجر الأجنبي للأشخاص الأجانب       
وذكرت هذه الإجراءات في المرسوم التنفيذي  ،أن تأخذ وقتا طويلا 6للشركات التجاريةالممثلين 

يقاف هذا، لكن مع  9111جانفي 92المؤرخ في  11-62 البة ستمرار المطإلذلك تم التدخل وا 
 .9115سبتمبر  23المؤرخ في  999-15المرسوم  ؛بالبطاقة للتاجر كشخص طبيعي

ة تصاد الوطن بمراقبقا  لحماية المصلحة العليا والأمن و  لقواعدوفي الأخير تم وضع هذه ا      
 .وضعية ونشاط التجار الأجانب في التراب الوطني

 
                                                           

 .993، صقابس جعر مزايدي خالد،  -1
 .19-11المرسوم التنفيذي رقم من  91المادة  -2
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ، الشركات التجارية الأحكام العامة والخاصة، دراسة مقارنةفوزي محمد سامي،  -3

 .929، ص 2993، الأردن
، 2992، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، القانون التجاري الشركات، دراسة مقارنةأكرم يا ملكي،  -4

 .959ص
 .22-19من القانون رقم  69المادة  -5

دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،  ،النظام القانوني للشركات المدنية المهنية، دراسة مقارنةجمال عبد الرشيد،  - 6
 .51، ص2995الأردن، 
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 ص المعنوية الأخرى الأشخا: ثانيا
قتصادية والمؤسسات وية الأخرى تتمثل في التجمعات الإعموما فإن الأشخاص المعن      

شأنها شأن أي شخص معنوي له صفة  ؛وتجاري قتصادية ذات الطابع صناعي العمومية والإ
 .1التاجر بكامل الأهلية القانونية

 :المؤسسات العمومية الاقتصادية.1
وذلك لإخضاعها  9122قتصادية سنة تبنى المشرع الجزائري المؤسسات العمومية الإ      

 .حيث تؤسس على شكل شركة مساهمة أو شركة ذات المسؤولية المحدودة ؛للقانون التجاري 
أصبحت  ؛المتضمن لتسيير الأموال التجارية التابعة لها 25-13بصدور الأمر رقم       

ستراتيجية مراقبة من قبل الشركات القابضة العمومية قتصادية غير إالمؤسسات العمومية الإ
لغاء هذه الشركات المساهمة فيها، ولكن تم إلغاء هذا على أحكام الأمر رقم  ابناء ؛الأمر وا 

شتراكية إلى مؤسسات ، وبالتالي حولت المؤسسات الإ2999وت أ 29المؤرخ في  2999-91
قتصادية المتعلقة قتصادية أو ذات طابع صناعي وتجاري، وأصبحت المؤسسات الإإعمومية 

خضاعها للقيد في السجل بالتالي يجب إو  ؛للقانون التجاري ستراتيجية خاضعة بالقطاعات غير إ
كقطاع المحروقات  ؛ستراتيجيع الإقتصادية ذات الطابالتجاري، لكن المؤسسات العمومية الإ

 .تبقى مناهضة للنصوص الخاصة( سونطراك)
وتخضع  ،إلا أن المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري لها صفة التجارية      

إلا إذا واجهت  ،للقانون التجاري في علاقاتها مع الغير، لكنها لا تخضع لأحكام قانون المنافسة
 .منافسة في المجال الذي تمارس فيه نشاطها

 :التجمعات الاقتصادية.2
التجمع لكي يحصل  ؛قتصادي بالقيد في السجل التجاري ألزم المشرع الجزائري التجمع الإ      

يتحصل على الصفة   بتداء من تاريخ قيده وحتىإعلى الشخصية المعنوية والأهلية التامة 
 .2تباع إجراءات منصوص عليها في العقد الخاضع للإشهار القانوني التجارية يجب إ

                                                           
 .992 -993، ص منمرجع سابقزايدي خالد،  -1
 .922-991ص من  ،عجر ملا سفنزايدي خالد،  -2
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يتمتع التجمع بالشخصية "ن القانون التجاري الجزائري على مكرر م 111تنص المادة       
لتامة ابتداء من تاريخ تسجيله في السجل التجاري ويحدد العقد الخاضع المعنوية وبالأهلية ا

 .1"للإشهار القانوني شروط التجمع وموضوعه
قتصادي والتجاري قتصادية أو ذات الطابع الإبعد تطرقنا إلى المؤسسات العمومية الإ      

ستراتيجية التي يحميها ء القطاعات الإستثناإب ،قتصادية وحتى المؤسسات الأجنبيةوالتجمعات الإ
كتسابها صفة التاجر إب ؛ة مستقلةيالمشرع الجزائري نستنتج أن لها شخصية معنوية وذمة مال

 .2كونها ملزمة بالقيد في السجل التجاري 
 في السجل التجاري  محتوى القيد: المطلب الثاني

هذا ما نصت عليه  ؛يقصد بالتسجيل في السجل التجاري القيد أو التعديل أو الشطب      
 .3السالف الذكر 92-91في القانون رقم  5 المادة
على نوعي القيد في السجل التجاري والمتمثلين في القيد هنا ومن الأهمية بمكان الحديث      

 .4الرئيسي والثانوي 
هو أول قيد في السجل التجاري يقوم به كل شخص يمارس نشاطا خاضعا  والقيد الرئيسي      
 999- 95من المرسوم التنفيذي رقم 3ي السجل التجاري، هذا ما نصت عليه المادة للقيد ف

 . 5يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري  2995ماي  6المؤرخ في 
هو كل قيد يتعلق  ؛على أن القيد الثانوي ( 2)لثانية في فقرتها ا 3كما نصت أيضا المادة       

متدادا للنشاط الرئيسي أو إويمثل  ،يعي أو معنوي ا كل شخص طببأنشطة ثانوية يمارسه
 .6ممارسة أنشطة تجارية أخرى متواجدة بإقليم ولاية المؤسسة الرئيسية أو الولايات الأخرى 

                                                           
 .من القانون التجاري الجزائري  111المادة  -1
 .921-926، ص بقساع رجمزايدي خالد،  -2
 . 92-91من القانون رقم  95المادة  -3
 .16عيسى بكاي، مرجع سابق، ص  -4

يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل  2995ماي  6المؤرخ في  999-95من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  - 5
 .2995ماية سنة  96المؤرخة في  21ج ر ع ، التجاري 

 .999-95من المرسوم التنفيذي رقم  2الفقرة  3المادة  - 6
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إذ تهدف العملية إلى تحديد الوثائق والبيانات الضرورية للقيد الرئيسي والثانوي المتعلقة       
وكذا التصريح بالوثائق والبيانات الخاصة حسب  ،وتختلف الإجراءاتبإجراء التعديل أو الشطب 

 .نوع الإجراء كان قيدا رئيسيا أو ثانويا
ختلاف نوع القيد من الشخص الطبيعي إلى المعنوي إوتعديل أو شطب في السجل وكذا       

فقبل قيد الأشخاص المذكورة يتم التحقق من صحة  ؛(التاجر الأجنبي) إلى إجراء التسيير الحر
 . 1البيانات المقدمة

القيد  (الفرع الأول)مما سبق خصصنا فرعين للدراسة في هذا المطلب، سنتناول في       
 .القيد الرئيسي للأشخاص المعنوية (الفرع الثاني)الرئيسي للأشخاص الطبيعية، أما في 

 الطبيعيةخاص القيد الرئيسي للأش: الفرع الأول
، فالشخص الطبيعي مخير 2يمكن ممارسة الأنشطة التجارية في شكل قار أو غير قار      

بين ممارسة التجارة بصفته تاجر قار أو مستقر، أو بصفته تاجر متجول أي يمارس نشاطا 
تجاريا غير قار أو متنقل، فمحتوى الملف الواجب تقديمه من أجل القيد في السجل التجاري 

، لذلك سنتطرق إلى الوثائق والبيانات الإلزامية لإجراء القيد الرئيسي في السجل 3مختلف
التجاري وهذا بتوضيح الوثائق التي يقدمها ويسير بها كل من الأشخاص الطبيعية ومستأجري 

 .4التسيير الحر والتجار المتنقلين
 تقديم الوثائق: أولا

في ممارسة نشاط تجاري بالقيد في السجل  عتباري يرغبإ يلزم كل شخص طبيعي أو       
، والقيد في السجل التجاري له 5السالف الذكر 92-91من القانون  9فقرة  1التجاري مادة 
حسب ، ويتم هذا التسجيل بناءا على طلب الشخص المعني أو ممثله القانوني 6طابع شخصي

 .7من ذات القانون  6الفقرة  2المادة 

                                                           
 .923، ص مرجع سابقزايدي خالد،  - 1
 .92-91القانون  من 92المادة  -2
 .219أمحمد سعد الدين، مرجع سابق، ص  -3
 .969، ص جعمر الفس نزايدي خالد،  -4
 .92-91من القانون  2الفقرة  1المادة  -5
 .215ص ، جعمر الفس نأمحمد سعد الدين،  -6
 .92-91من القانون  6الفقرة  2لمادة ا -7
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 :التاجر القار.1
فإنه يعتبر نشاطا تجاريا قارا كل نشاط ؛  92-91من القانون رقم  91طبقا لنص المادة       

حيث يوطن عنوان الشخص الطبيعي الذي يمارس نشاطا  ؛يمارس بصفة منتظمة في أي محل
 .1تجاريا قارا في المحل التجاري الذي يمارس فيه نشاطه التجاري بصفة منتظمة

موعة وثائق مرفقة بالطلب المقدم بإجراء القيد الرئيسي، إذ يقدم الشخص الطبيعي مج      
 .ونكون هنا أما ثلاث حالات

 :الأشخاص الطبيعية.1.1
ليتم قيده فيقدم طلب قيده  ؛يجب أن تتوافر الشروط القانونية أولا في الشخص الطبيعي      

حسب نص  ؛كتساب صفة التاجرلإ( 2)بنفسه أو عن طريق ممثله القانوني خلال مدة شهرين 
 .2السالف الذكر 19-11من المرسوم التنفيذي  2فقرة  6المادة 
 ؛ويقع على هذا الشخص إثبات الشروط المطلوبة للقيد بإعداد ملف يشتمل على ما يلي      

يجب أن يتوفر لدى كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقيد في السجل التجاري مجموعة 
والقيام بإعداد القيد المشتمل على جميع وثائق الإثبات  ،من الشروط المطلوبة لهذا الغرض

ويشمل الملف المطلوب للقيد في السجل  ،3 19-11من المرسوم التنفيذي رقم  99المادة 
 :التجاري ما يلي

 ستمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري؛إطلب ممضي ومحرر على  -
متياز إقديم إما سند ملكية، عقد إيجار، تستقبال نشاط تجاري بإثبات وجود محل مؤهل لإ -

الوفاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري، كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة 
 عمومة؛

 وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به؛ -
جبائي المعمول به وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع ال -
 ، (دج 1999)

                                                           
 .92-91من القانون رقم  91المادة  -1
 .962، ص قابس جعر مزايدي خالد،  -2

 .92-91من القانون رقم  99المادة  - 3
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عتماد المؤقت اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق نسخة من الرخصة أو الإ -
 ؛ الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة

 .1نسخة من بطاقة المقيم بالنسبة للخاضعين من جنسية أجنبية -
ستقلالية أكثر لممارسة مهامه إاء المركز الوطني للسجل التجاري سعى المشرع لإعط      

وكذا لترقية التجارة وللتخفيف من حدة تدخل  ،قتصادي ومحاربة البيروقراطيةلدفع النشاط الإ
متيازات ضريبية وجمركية لجذب إالجهات الإدارية في عملية التسجيل، ومن جهة أخرى وضع 

غيب التجار في إجراء ستثمار رؤوس الأموال الوطنية، وتر إوكذا تشجيع  ،ستثمار الأجنبيالإ
 .حترام الإجراءات القانونيةإالقيد وتفادي تهربهم من 

وعلى سبيل ما ذكرنا قام المشرع الجزائري بإلغاء بعض الوثائق التي كانت مطلوبة       
 :ضمن ملف إجراء القيد في السجل التجاري، نذكر منها2
 شهادة عدم القيد في السجل التجاري؛ -
 الجبائية تسلمها مفتشية الضرائب المختصة إقليميا؛شهادة الوضعية  -
 مستخرج من جدول الضرائب المعفى المتعلق بالضريبة العقارية على المحل المعني؛ -
 شهادة إثبات وجود المحل التجاري يحررها محضر قضائي أو مصالح التنفيذ القضائي؛ -
 .CASNOSشهادة تصفية الوضعية مع مصلحة الضمان الاجتماعي  -

لشخص ل الرئيسي والثانوي  قيدالتم نشر نموذج لمستخرج السجل التجاري الخاص ب      
أبريل  99الموافق  9122ربيع الأول  26الصادرة في  26الطبيعي في الجريدة الرسمية العدد 

 4.، وكذا نموذج مستخرج التعديل للقيد الرئيسي والثانوي ونموذج الشطب كذلك29913
 :الحرمستأجر التسيير .2.1
مستأجر ل بالنسبةكما ذكرنا سابقا  ؛يجب أن تتوفر فيه الشروط والأهلية المطلوبة قانونا      

من المرسوم التنفيذي رقم  92إضافة إلى المادة  1التسيير الحر للسجل التجاري تقديم الوثائق
 :بالنسبة للمستأجر المسير ما يأتي 11-19

                                                           
 الموقع للإلكتروني للسجل التجاري ، انظر 2922مارس  91مساءا يوم السبت  6:99تم الإطلاع على الساعة  - 1

Sidjilcom.cnrc.dz/ar/a-propos 

 .961-963، صمرجع سابقزايدي خالد،  - 2
 (6والملحق  الملحق الأول)أنظر  - 3
 ( 91و الملحق  1و الملحق  2الملحق )أنظر  - 4
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ستظهار بسند ملكية المحل تسيير المحل بدل الإنسخة من عقد توثيقي يتضمن إيجار  -
 التجاري أو عقد الإيجار؛ 

نسخة من السجل التجاري مصادق عليها لمالك المحل التجاري تحمل عبارة تتعلق بتسيير  -
 سم الشخص المستأجر المسير وعنوانه؛ ا  المحل التجاري، و 

ي النشرة الرسمية للإعلانات نسخة من نشر العقد التوثيقي في المتعلق بتأجير التسيير ف -
 .2القانونية وفي جريدة يومية وطنية

 .3إلا ما ذكرنا حول ما تم إلغاءه منها سابقا ،لا يوجد أي تعديل على هذه الوثائق      
أكان شخصا  تم نشر نموذج لمستخرج السجل التجاري المعدل لمؤجري المحل التجاري       

الموافق  9122ربيع الأول  26الصادرة في  26في الجريدة الرسمية العدد  طبيعيا أو المعنويا
 2991.4أبريل  99
 :التاجر المتنقل.2

قار كل نشاط تجاري يمارس عن طريق العرض أو بصفة غير يعتبر نشاطا تجاريا       
يعد لهذا متنقلة ويمارس النشاط التجاري غير القار في الأسواق أو المعارض أو أي فضاء آخر 

ختيار موطنه القانوني في إقامته إتاجر الذي يمارس تجارة غير قارة الغرض، يجب على ال
 .5 92-91من المرسوم  29المعتادة حسب المادة 

فإنه يقدم  ؛ومتى يتسنى للشخص الطبيعي التاجر غير القار التسجيل في السجل التجاري       
 :الوثائق التالية

 يحررها المركز الوطني للسجل التجاري؛  ستماراتإطلب ممضي على  -
قتضاء ترخيص بالممارسة في المكان المعد لذلك بالنسبة للنشاط شهادة الإقامة وعند الإ -

 رس بطريق العرض؛المما
 نسخة البطاقة الرماية للسيارة المستعملة مصادق عليها من طرف البلدية؛ -

                                                           
 

 .911-916، ص مرجع سابقزايدي خالد،  - 1
 .19-11من المرسوم التنفيذي رقم  29المادة  - 2
 .911، ص نفس المرجعزايدي خالد،  - 3
 (93والملحق   95 الملحق)أنظر  - 4
 .19-11من المرسوم التنفيذي رقم  29المادة  - 5
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 مستخرج من عقد الميلاد؛ -
 مستخرج من صحيفة السوابق العدلية؛  -
وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به  -
 ؛1(دج 1999)
 .وصل دفع محتوى القيد في السجل التجاري كما هو الحال المحدد في التنظيم المعمول به -

نتيجة  ؛لهذا النوع من التجارة ينمارستحدث مشاكل مع الم ما تجدر الإشارة إلى أنه دائما      
 تجار ويزعج أي مكان غير مناسب فحترام الأوقات، أو التواجد إلتجوالهم في الأحياء وعدم 

لهذا على  ؛لأنهم متهربين من القيد في السجل التجاري  ؛غير مقيدين أصلا هممعظملات و حالم
ومختلف المؤسسات العمومية الخاصة تنسيق بين المركز الوطني للسجل التجاري المشرع إيجاد 

ذلك بإعداد جدول خاص لكل مدينة يحتوي قواعد متعلقة بمراعاة قواعد البيئة والعمران وعدد 
ويحتوي أيضا عدد النشاطات القارة وغير القارة وتوزيعها على المدن  ،وصحة وراحة السكان

 .وعلى النشاطات بشكل عادل
لتزامها بالقواعد إبة النشاطات التجارية غير القارة ومدى أيضا إحداث جهاز رقابي لمراق      

 .2القانونية
تم نشر نموذج لمستخرج السجل التجاري الخاص بقيد تاجر غير قار في الجريدة الرسمية       
، وكذا نموذج 29913أبريل  99الموافق  9122ربيع الأول  26الصادرة في  26العدد 

 4.مستخرج التعديل
 البياناتتقديم :ثانيا

الأشخاص الخاضعين للقيد في السجل وتحديد التجاري إعلام الغير ببيانات هدف السجل       
ستمارات مقدمة من قبل إهذه البيانات بطلب تسجيل أو تعديل أو شطب، كما تدرج ضمن 

وعموما تتمحور هذه البيانات والمعلومات ضمن محتوى وثائق  ،المركز الوطني للسجل التجاري 

                                                           
 .913، صسابق مرجعزايدي خالد،  - 1
 .911-911، ص عرجلما فسنزايدي خالد،  - 2
 (.96الملحق )أنظر  - 3
 .(91الملحق )أنظر  - 4
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جراء القيد بالنسبة للشخص الطبيعي، التاجر القار ومستأجر التسيير الحر والتاجر ملف إ
 .1المتنقل

 :التاجر القار.1
سنتطرق في هذا الجزء للبيانات التي يقدمها كل من الأشخاص الطبيعية ومستأجر       

 . التسيير الحر للقيد في السجل التجاري 
 :الأشخاص الطبيعية.1.1
المشرع الجزائري أن يشمل طلب إجراء القيد في السجل التجاري على مجموعة أوجب       

ل التجاري وتتمحور جتجاري تدون ضمن محتوى مستخرج السبيانات تخص التاجر ونشاطه ال
 :ضمن النقاط الآتية

 :الألقاب وسم واللقب أالإ.1.1.1
سم القيد بوجوب ظهور الإيلتزم الشخص في كل الوثائق المقدمة في الملف في إجراء       

 .العائلي ولقبه
 :تاريخ ومكان الميلاد.2.1.1
 .يشترط تقديم نسخة كاملة من شهادات الميلاد مدة صلاحيتها سنة كاملة      
 :الجنسية.1.1.1
ستمارات المركز الوطني إعلى الشخص طالب القيد التصريح بجنسيته من خلال ملأ       

 .للسجل التجاري 
 : العنوان.1.1.1
ستمارات هذا بيان إلزامي يجب على الخاضع للقيد في السجل التجاري إدراجه ضمن الإ      

 .المسلمة من قبل المركز الوطني للسجل التجاري 
 ( :اللافتة المستعملة) سم التجاري الإ.1.1.1
فيختاره بحرية بعد أن  ؛سم الشخصي للتاجر أو المستعار يمارس به التجارةالإ تمثل فيي      

يتم قيده شرط أن لا يكون مستعملا سابقا، ويتعرض للمضاربة بالإلغاء ويمكنه تسجيل التسمية 
ستمارة خاصة بشهادة تسجيل التسمية ودفعها لمصلحة البحث عن أسبقية وتعتبر هذه إبملأ 

                                                           
 .15بوقرن أميمة، مرجع سابق، ص  - 1



 التجاري  السجل وسير أجهزة :لالأو الفصل
 

51 
 

هر من تسليم أش 3الشهادة بمثابة حاجز للتسمية وتمنح التسمية نهائيا لصاحب الطلب بعد 
 . الشهادة
 :عنوان القاعدة التجارية.1.1.1
يشترط تحديد عنوان النشاط الرئيسي وكذا النشاطات الثانوية ويثبت العنوان بتقديم سند       

ملكية المحل التجاري وعقد الإيجار التوثيقي الذي يمارسه من خلاله الخاضع للقيد نشاطه، أما 
 29و  929عتيادية مادة ا غير قار وموطنه محل إقامته الإالتاجر المتنقل الذي يمارس نشاط

 . 92-91من القانون 
 :ولاية التواجد.1.1.1
أنه عند تعدد نشاط التاجر تحدد النشاط الرئيسي من الثانوي ومن جهة  ؛أهمية هذا البيان      

تحديد الجهة المختصة محليا بمسك السجل التجاري ورقم قيده في السجل التجاري في حالة 
ختصاص نفس ويعتبر المشرع الجزائري فاتح نشاط ثانوي عن نطاق الإ ،تعدد محلاته التجارية

 .  1 19-11من المرسوم  1و6ا كلاهما قيودا ثانوية مادة ولاية النشاط الأساسي أو خارجه
 :ملكية القاعدة التجارية.1.1.1
ستمارات التسجيل في إيجب تبيان ملكية نشأة وتأسيس القاعدة التجارية ضمن تصريح       

بالإضافة إلى تقديم عقد يصدره الموثق يبين طبيعتها هل هي محل للإيجار  ،السجل التجاري 
ا يعد هذا نومن ه ؛وذلك بتوضيح إن تم بيع المحل أو أنه محل إيجار التسيير الحر ؛أو للملكية

البيان إشهار أو وسيلة إعلامية مهمة جدا للمركز الوطني للسجل التجاري وللغير المتعامل مع 
 .معرفة مركزه القانوني والمالي الحقيقي فيمكنهم ؛التاجر
 :ملكية المحل التجاري .1.1.1
يتأكد من  ؛ل ملكية أو عقد إيجارحيبين هذا البيان وضعية السجل التجاري إن كان م      

البيانات المدرجة ضمن محتوى سند الملكية المحل أو عقد إيجار توثيقي لمعرفة تبعية ملكية 
وهذا مهم بالنسبة للغير  ،ضع للقيد هل هو مالك أو مستأجر للمحلمحل المحل للتأكد من الخا

 .يمكنه التعامل مع هذا التاجر بمعرفة وضعه المالي والقانوني
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 :تاريخ بداية النشاط.1.1..1
ستمارات التصريح بالتسجيل إعلى الخاضع للقيد تبيان تاريخ بداية نشاطه بالأرقام ضمن       

 .في السجل التجاري 
 :عدد المؤسسات الثانوية.11.1.1

لأنه يسلم سجل تجاري  ؛على الخاضع للقيد أن يحدد عدد مؤسساته الثانوية إن وجدت      
واحد لكل شخص طبيعي أو معنوي يبين فيه النشاط الأساسي إلى جانب النشاطات الأخرى 

من المرسوم      3و 5التي يكون محل قيود ثانوية، وبالتالي تعدد بتعدد المحلات التجارية المادة 
11-19 . 

 :النشاط أو الأنشطة الممارسة.12.1.1
على الخاضع للقيد توضيح نشاطه الأساسي الذي يعد أول قيد له في السجل التجاري       
سمه ونوع إوهذا بتبيان  ؛، وكذا نشاطاته الثانوية إن وجدت19-11من المرسوم  1المادة 

لكي لا يضطر لاحقا  ؛البيانات المتعلقة بنشاطهوطبيعة  هذه الأنشطة، وعليه بتوضيح كل 
 .لتعديل سجله

 :القاصر والتاجر الأجنبي.11.1.1
سنة  91إلا بحصوله على صفة التاجر أي ببلوغه سن  ،لا يمكن للتاجر ممارسة التجارة      

لكن الحاصل على  ،من القانون المدني، فلا يجوز للقاصر ممارسة التجارة 19كاملة المادة 
فيقع هذا الإذن لمالك البيان المتعلق بالقاصر بذكر رقم عقد  ؛إذن كتابي ومباشرتها يمكنه ذلك

وكذلك للشخص  ،ستمارة التصريح ويضعهم ضمن الملف المقدم لطلب إجراء القيدإترشيده بملأ 
وكل ما  ،ائري الأجنبي ممارسة النشاطات التجارية على التراب الوطني وخضوعه للقانون الجز 

فيبين حالته ورقم بطاقته وتاريخ صلاحيتها ونهايتها وولاية إصدارها  ؛يتعلق بالأهلية القانونية
 .كما ذكرنا سابقا أهلية الأجنبي

 :نظام الزواج.11.1.1
لأن الجزائر  ؛ستمارات التصريح بالتسجيل في السجل التجاري إلا وجود لهذا البيان في       

ا قوهذا ما ذكرناه ساب ،فللمرأة حرية ممارسة التجارة ؛ستقلالية الذمة المالية للزوجينإتأخذ بنظام 
 . 1في أهلية المرأة المتزوجة
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 :الأنشطة أو المهن المقننة.11.1.1
على الخاضع للقيد تقديم كل بيانات الرخصة المسلمة له لممارسة نشاطه بتبيان تاريخ       

ضوع النشاط الإدلاء ببيانات نوع الشهادة العلمية ومكان صدورها وحتى إذا تطلب مو 
 .وتخصصها كالنقل العمومي مثلا

 :شكل النشاط التجاري الممارس.11.1.1
ستمارة التسجيل في السجل التجاري بشكل النشاط إطالب القيد هنا ملزم بالتصريح ضمن       

سواء كان في شكل تجارة قارة أو غير قارة أن يمارس نشاطه عن  ؛الذي يرغب في ممارسته
وأي فضاء لهذا الغرض أو بصفة  ،طريق العرض أو بصفة متنقلة في الأسواق والمعارض

 .منتظمة بمحل تجاري 
 :مستأجر التسيير الحر.2.1
 أي المستأجر المؤجر للمحل ؛على الأشخاص الذين تربطهم علاقة عقد التسيير الحر      

، تبيان 1التجاري تقديم كل الوثائق والتصريح بكل البيانات اللازمة للقيد في السجل التجاري 
سم ولقب أو ألقاب المؤجر والمستأجر، تاريخ ومكان إبيعة الشخص الطبيعي أو المعنوي، ط
سم إزدياد المؤجر والمستأجر، عنوان الإقامة، عنوان المحل التجاري، تاريخ بداية النشاط، إ

أو ألقاب وتاريخ ومكان ميلاد للممثل الشرعي للخاضع للقيد إن وجد، هذا ما نصت عليه  ولقب
 .29932يونيو  29المؤرخ في  222-93من المرسوم التنفيذي  1المادة 

 :التاجر المتنقل.2
لطلب القيد في السجل التجاري  ؛يلتزم التاجر المتنقل بتقديم الوثائق التي ذكرناها سابقا      
سم أو طبيعة العملية، تاجر غير قار، شخص طبيعي، الإ: 3إلى الإدلاء بالبيانات التاليةإضافة 

اللقب أو الألقاب، عنوان الخاضع للقيد وولاية التواجد، تاريخ ومكان ميلاده، الجنسية، مكان 

                                                           
 .919-931ص ،بقساع رجمزايدي خالد ،  - 1
ذج مستخرج السجل التجاري يحدد نمو  2993يونيو  29المؤرخ في  222-93من المرسوم التنفيذي رقم  1المادة  - 2

 .2993يونيو سنة  25المؤرخة  12ج ر ع ، ومحتواه
 .919، ص عرجلما فسنزايدي خالد،  - 3
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وهذا بمثابة  1من نفس المرسوم 3قتضاء، تاريخ بداية النشاط المادة مزاولة النشاط عند الإ
 .2ائتمان وضمان للغير المتعامل مع هذا التاجر المتنقل

 القيد الرئيسي للأشخاص المعنوية :الفرع الثاني
عتباريا، هذا ما نصت عليه المادة إ يمكن أن يكون ممارس النشاطات التجارية شخصا       
السالف  92-91ن من القانو  9فقرة  1من القانون التجاري السالف الذكر والمادة  29و 91

حيث سنتطرق في هذا الفرع للوثائق  ؛3الذكر، وهو ما يقتضي منه القيد في السجل التجاري 
 .والبيانات الإلزامية لإجراء القيد في السجل التجاري للأشخاص المعنوية

 التصريح بالوثائق: أولا
 :كالتاليسنتناول دراسة تصريح الأشخاص المعنوية والفروع الأجنبية وهي       

 :الأشخاص المعنوية.1
على كل شخص معنوي يرغب بإجراء القيد في السجل التجاري أن يقوم بإعداد ملف       

 : مرفق بالوثائق التالية
 مها المركز الوطني للسجل التجاري؛تقديم طلب ممضي ومحرر على استمارات يقد -
 ؛(سم الشركةبا) عقد ملكية المحل أو عقد إيجار توثيقي -
 سختان من القانون الأساسي للشركة؛ن -
القانونية في  نسخة من الإعلان القانوني الأساسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات -

 جريدة يومية وطنية؛
مستخرج من شهادة الميلاد ومستخرج من صحيفة السوابق العدلية للمسيرين والمتصرفين  -

 .مجلس المراقبةالإداريين وأعضاء مجلس المديرين أو أعضاء 
يع الجبائي المعمول به وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشر  -
 ؛(دج 1999)
 ا هو محدد في التنظيم المعمول به؛وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كم -

                                                           
 .222-93من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  - 1
 .919، صبقساع رجمزايدي خالد،  - 2
 .216أمحمد سعد الدين، مرجع سابق، ص  - 3
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مر بممارسة نشاطات أو عتماد أو الرخصة تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأالإ -
 مهن مقننة؛

ستيراد المواد الأولية والمنتوجات إمال الشركة التي تنشط في قطاع  يجب أن يكون رأس -
مليون دينار جزائري محرر  29والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها معادلا أو يفوق 

 ؛1كليا
الجنسية بطاقة التاجر الأجنبي تسلمها الولاية المختصة إقليما بالنسبة للخاضعين ذوي  -

 .2الأجنبية
ئتمان في المعاملات عتمادا على مبدأ السرعة والإإ لى المشرع تنظيم القطاع التجاري ع      

ستيراد وهذا بالتكييف مع المستجدات الداخلية والدولية على التجارية خاصة في مجال الإ
وكل هذا حفاظا على أمن  ؛جتماعيقتصادي والقانوني والضريبي والجمركي والإمستوى الإال
 .3قتصاد الوطنيزدهار الإا  ستقرار و ا  و 

لشخص ل الرئيسي والثانوي  قيدالتم نشر نموذج لمستخرج السجل التجاري الخاص ب      
أبريل  99الموافق  9122ربيع الأول  26الصادرة في  26المعنوي في الجريدة الرسمية العدد 

 5.للقيد الرئيسي والثانوي ، وكذا نموذج لمستخرج التعديل 29914
 :الفروع الأجنبية.2

يجب على كل مؤسسة تمارس " السابق الذكر  92-91من القانون رقم  3تنص المادة       
، 6"سم شركة تجارية يكون مقرها بالخارج، التسجيل في السجل التجاري إنشاطها بالجزائر، ب

يجب أن يكون موضوع النشاط أو المحل المستغل  ؛بناءا على نص المادة وما ذكرنا سابقا
أو كل مؤسسة تمارس نشاطها في ) والمستعمل لممارسة الأعمال التجارية في الإقليم الجزائري 

إذا كانت شركة أجنبية مركزها في الخارج ولها فروع أو وكالات في الجزائر فهي ( الجزائر
مثلية تجارية أو وكالة للدول أو مؤسسة وكذا م ،ملتزمة بالقيد ولو كان شركائها جزائريون 

                                                           
 .913-912ايدي خالد، مرجع سابق، صز  - 1
 .19-11من المرسوم التنفيذي رقم  96المادة  - 2
 .926-922، ص نفس المرجعزايدي خالد،  - 3
 (.1والملحق  5الملحق )أنظر  - 4
 .(2والملحق 3الملحق )أنظر  - 5
 .92-91من القانون رقم  3المادة  - 6
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 91حسب المادة  1عمومية أجنبية ملزمة بالقيد إذا كانت تمارس نشاطها على التراب الوطني
 :لقانون التجاري الجزائري يلتزم بالتسجيل في السجل التجاري امن 
اخل له التجارية دكل شخص طبيعي له صفة التاجر في نظر القانون الجزائري يمارس أعما -

 القطر الجزائري؛
كل شخص معنوي تاجر بالشكل او يكون موضوعه تجاريا ومقره في الجزائر أو كان له  -

 . 2مكاتب أو فروع او أي مؤسسة كانت
وعلى أصحاب هذه الفروع والوكالات أو الممثليات التجارية تقديم ملف إجراء بالقيد       

 :يحتوي على الوثائق التالية
 ستمارة يحررها المركز الوطني للسجل التجاري؛طلب ممضي على ا -
نسخة من القانون الأساسي المتضمن تأسيس الشركة الأم مصادق عليه من طرف فمصالح  -

 القنصلية الجزائرية مترجمة عند الاقتضاء باللغة الوطنية؛
 نسخة من شهادة الميلاد وصيفة السوابق العدلية لمسير المؤسسة؛ -
 يجار المحل التجاري باسم الشركة؛عقد ملكية أو عقد إ -
وصل لتسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعمول  -
 ؛(دج 1999)به
 وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري؛ -
عتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر لممارسة الإ -

 ؛3نشاطات أو مهن مقننة
حصول الأجانب أعضاء مجلس الإدارة والمراقبة التابعة للمؤسسات التجارية وأجهزة تسيير  -

 ؛4الإدارة، التي يقومون بإدارتها وتسييرها وفقا قانونها الأساسي على بطاقة التاجر الأجنبي
 نسخة من السجل التجاري للشركة الأم مترجمة عند الاقتضاء للغة الوطنية؛ -

                                                           
 .921-926، صمرجع سابقزايدي خالد،  - 1
 .من القانون التجاري الجزائري  91المادة  - 2
 .19-11من المرسوم التنفيذي رقم  96المادة  - 3
 .19-11التنفيذي رقم المرسوم من  96المادة  - 4
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المداولة الذي يقضي بفتح المؤسسة في الجزائر في النشرة الرسمية للإعلانات محضر  -
 ؛1القانونية وفي الجريدة اليومية

ويرفق الطلب المودع لدى المصالح الولائية  المختصة للحصول على بطاقة التاجر الأجنبي 
 :بالوثائق التالية

 نسخة من السجل التجاري للشخص المعنوي؛ -
 ون الأساسي للشركة الممثلة محررة في عقد رسمي؛نسخة من القان -
 نسخة من جواز السفر مصادق عليها؛ -
 .2صور شمسية لإثبات الهوية القانونية( 5)خمس -

حيث أن مدة صلاحية هاته البطاقة سنتين قابلة للتجديد بوضع عبارة أو ختم على       
المديرية المكلفة للولاية المختصة البطاقة الأصلية يتضمن تمديد المدة من طرف المصالح 

 .3إقليميا
لفروع الرئيسي والثانوي لقيد التم نشر نموذج لمستخرج السجل التجاري الخاص ب      

الموافق  9122ربيع الأول  26الصادرة في  26والممثليات الأجنبية في الجريدة الرسمية العدد 
 5.لرئيسي والثانوي ،وكذا نموذج لمستخرج التعديل للقيد ا29914أبريل  99
 التصريح بالبيانات: ثانيا

حيث سنتناول في  ؛تتمحور هذه الوثائق والمعلومات ضمن محتوى وثائق ملف كل إجراء      
 :هذا الجزء تصريح كل من بيانات الأشخاص المعنوية والممثليات الأجنبية

 :الأشخاص المعنوية.1
فهي نفسها الخاصة بالأشخاص  ؛المعنويةانات المتعلقة بالأشخاص فيما يخص البي      

إلا فيما يخص بعض البيانات الخاصة بطبيعة الشركات التجارية، تتمثل البيانات  ،الطبيعية
 :1التي يلتزم الشخص المعنوي الطالب القيد في السجل التجاري بالإدلاء بها كالآتي

                                                           
 .921زايدي خالد، مرجع سابق، ص  - 1
لمتضمن كيفيات منح ممثلي الشركات التجارية ا، 9111 يناير  92المؤرخ في  62-11المرسوم التنفيذي من  6المادة  - 2

 .9111يناير  91مؤرخة في  5ج ر ع ، الأجانب بطاقة التاجر
 .923ص ،نفس المرجعزايدي خالد،  - 3
 (.99والملحق  1الملحق )أنظر  - 4
 (.92والملحق  99الملحق )أنظر  - 5
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 :عنوان الشركة وتسميتها.1.1
سم الشريك أو من الغرض الذي أنشأت من إسم خاص بها قد تستمد من إيميز الشركة       

فيحدد الممثل  ؛ستمارة شهادة تسجيل التسميةإسم من خلال ملأ إأجله ويتم الحصول على 
ن سم شرط أإختيار أي إن لطالب لقيد فيكو  ؛جتماعيالقانوني للشركة وعنوان المحل والمقر الإ
لا سيحذف ستمارة المقدمة من  ولهذا يضع المعني أسماء في الإ ؛يكون غير مستعمل سابقا وا 

سم المختار، تسلم له شهادة ستعمال الإإللتأكد من عدم  ؛طرفه لمصلحة البحث عن الأسبقية
 .وبهذا يبرم عقد توثيقي لتأسيس الشركة ؛تسجيل التسمية

 :الشكل القانوني.2.1
البيان المتعلق بعنوان الشركة أو تسميتها هو بيان إلزامي لكل أنواع الشركات ويتبع دائما       

 .29932يونيو  29المؤرخ في  222-93وحدده المشرع في المرسوم التنفيذي 
 :عنوان مقر الشركة.1.1
يكون موطن الشركة في  :"من القانون التجاري الجزائري على أنه 511تنص المادة       

إلزاميا ضمن العقد التأسيسي للشركة ، يجب التصريح بمقر الشركة التجاري 3"مركز الشركة
وكذا المؤسسات الثانوية  ،لتحديد عنوان المقر الرئيسي ؛ستمارة التسجيل في السجل التجاري ا  و 

 .للشركة إن وجدت
 :ولاية التواجد.1.1
تكمن أهمية هذا البيان في تمييز نشاطها الرئيسي عن نشاطاتها الثانوية الأخرى سواء       

 .الولاية أو خارجهاختصاص إداخل نفس 
 
 
 
 
 

                                                           
 

 .15أميمة، مرجع سابق، ص بوقرن  - 1
 .922-921زايدي خالد، مرجع سابق، ص - 2
 .من القانون التجاري الجزائري  511المادة  -3
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 :مال الشركة مبلغ رأس.1.1
فيحدد قيمة مبلغ  ؛حسب نظامه القانوني 1ماله عتباري تبيان قيمة رأسعلى الشخص الإ      

يجب بيان قيمة الدين وتاريخ  ؛ا عليهيننتفاع، إن كانت الحصة المقدمة من الشريك دالإ
 .فلا يقيد بهذه الحصة حتى تكون محققة الأداء قبل تأسيس الشركة ؛ستحقاقه وكذا إجراءاتهإ

 :تاريخ وبداية النشاط.1.1
 .2بيان تلتزم بذكره كل الشركات بالأرقام

 :ملكية القاعدة التجارية.1.1
تبيان هذا البيان أمر إلزامي لما له من أهمية لكل ذي مصلحة، لمعرفة المركز الحقيقي       

وذلك بتبيان إن كانت تلك القاعدة قيد لتأسيس أو موجودة ولمن تتبع ملكيتها أو  ؛للخاضع للقيد
أنها محل إيجار وتسيير حر ويوضح هذا عن طريق الوثائق المقدمة لطلب إجراء القيد في عقد 

 .ستمارة التسجيل في السجل التجاري إالملكية أو عقد الإيجار التوثيقي وكذا 
 :ملكية المحل التجاري .1.1
فيبين  ؛يلتزم الخاضع للقيد بالتصريح لهذا البيان لتبيان الوضعية القانونية للمحل التجاري       

وهذا بالعقود  ؛ما إذا كان مالكا له أو مستأجرا أو مستأجرا بالتسيير الحر لهذا المحل التجاري 
ستمارة طلب التسجيل في السجل إالرسمية التي يجب مطابقتها لما تم التصريح به ضمن 

تثبت المشاركة " من القانون التجاري الجزائري،  515حسب ما نصت عليه المادة  3التجاري 
لا كانت باطلة، لا يقبل أي دليل إثبات بين الشركاء فيما يتجاوز أو يخالف ضد  بعقد رسمي وا 
مضمون عقد الشركة، يجوز أن يقبل من الغير إثبات وجود الشركة بجميع الوسائل عند 

 4"قتضاءالإ
 :عدد المؤسسات الثانوية.1.1
 .ستمارة التسجيل بالسجل التجاري إهو بيان إلزامي يصرح به الخاضع للقيد ضمن       

 
                                                           

الشركات التجارية ،الأحكام العامة في شركات الأشخاص، شركات الأموال، أنواع خاصة من مصطفى كمال طه،  -1
 .66، ص2993، دار المطبوعات الجامعية للنشر والتوزيع، مصر، الشركات

 .919-921، صمرجع سابقزايدي خالد،  -2
 .919-919، صعرجلما فسنزايدي خالد،  -3
 .من القانون التجاري الجزائري  515المادة  -4
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 :الممثلون الشرعيون للشركة.1..1
هم نواب وممثلون يعبرون عن إرادة الشركة ويجب تبيان كل المعلومات الخاصة بالمسؤول      

اسم ولقب أو ألقاب :وهذا بذكر البيانات الآتية ؛للشركةالرئيسي والممثلين القانونيين الآخرين 
إذا  ؛الممثل أو الممثلين الشرعيين للشركة، وتاريخ ومكان ميلادهم وعنوانهم وصفتهم وجنسيتهم
 .كان الممثل شخصا أجنبيا يضاف زيادة لما ذكر رقم بطاقته ومدة صلاحيتها وولاية إصدارها

 :النشاط أو الأنشطة الممارسة.11.1
على طالب القيد التصريح بالنشاط الأساسي الذي يرغب في ممارسته إضافة للأنشطة       

 .الثانوية إن وجدت
 :الأنشطة أو المهن المقننة.12.1
شترط المشرع الجزائري على كل الشركات الراغبة في ممارسة نشاطات أو مهن مقننة إ      

إدارات مختصة لذلك إضافة إلى هذا شهادة عتماد أو رخصة أولا، حيث تسلمها إ الحصول على 
 . 1علمية مختصة بالنشاط المراد ممارسته

 :مدة الشركة.11.1
سمها ومركزها وموضوعها ومبلغ رأسمالها في إو أسنة، وكذلك عنوانها  11تتجاوز       

من  ، حيث تحدد هذه المادة في القوانين الأساسية لكل الشركات ويبدأ سريانها2قانونها الأساسي
نقضاء هذه المدة إحترام الإجراءات التبديل القانونية عند إتاريخ القيد في السجل التجاري ويجب 
 . وهذا بالإرث أو البيع أو أي تصرف قانوني آخر ؛وتستمر بعض الشركات لفترات طويلة

 :الممثليات الاجنبية.2
التجارية التابعة لمؤسسة على الممثليات الأجنبية والفروع والوكالات وكل المؤسسات       

 :الإدلاء بالبيانات الإلزامية التالية ؛مقرها خارج الجزائر الراغبة بالقيد في السجل التجاري 
الطبيعة العملية لفروع الممثليات الأجنبية، تاريخ التسجيل في السجل التجاري، عنوان الشركة  -

تاريخ بداية نشاطها، عدد مؤسساتها  وتسميتها، شكلها وعنوان مقرها، ولاية التواجد، رأسمالها،
 الثانوية إن وجدت؛

                                                           
 .916-919، صقابس جعر مزايدي خالد،  -1
 .من القانون التجاري الجزائري  513المادة  -2
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يلادهم وعنوانهم والصفة اسم ولقب أو ألقاب الممثل أو الممثلين الشرعيين، تاريخ ومكان م -
 .والجنسية
 1يمكن للتاجر للاحتجاج بهذه البيانات عند قيدها في السجل التجاري فقط      
 

 

                                                           
 .915-911، صمرجع سابقزايدي خالد،  -1
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 رتبة على القيد في السجل التجاري ثار المتالآ: الفصل الثاني

ز التاجر داخل البيئة التجارية مرك عززنه يأللقيد في السجل التجاري أهمية بالغة ذلك       
يخول للشخص الطبيعي والمعنوي صلاحية وحق ممارسة نشاط  ؛هو واجب والتزام قانونيو ؛

الشخص الطبيعي أو  نضمامال في السجل التجاري كما ينتج عن التسجي ،1تجاري بكل حرية
المعنوي إلى نظام قانوني خاص تحكمه مبادئ القانون التجاري وجميع الأحكام التنظيمية 

قانونية وهي  لتزاماتاحيث يقع على هذا الأخير  ؛صفة التاجر كتسابابوالتشريعية الخاصة 
 .2بالوضعية المادية للتاجر التزامه بالإشهار القانوني الذي يهدف إلى إعلام الغير

 (المبحث الأول)سنتناول في ؛ الفصل إلى مبحثينهذا قد قسمنا فوعلى هذا الأساس       
ثار الإخلال بقواعد آالإشهار و  سنتناول (المبحث الثاني)صفة التاجر وأثارها، أما في  كتسابا

 .السجل التجاري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .25ص ميمة، مرجع سابق،أبوقرن  - 1
 .741عيسى بكاي، مرجع سابق، ص - 2
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 اثارهآصفة التاجر و  كتسابا: المبحث الأول

كل شخص طبيعي أو  ايعد تاجر "تنص المادة الأولى من القانون التجاري الجزائري على       
، 1"لا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له، ما لم يقضي القانون بخلاف ذلكممعنوي يباشر ع

فهو يمتد أيضا  ؛حتراف الأعمال التجارية لا يقتصر على الأشخاص الطبيعية من التجار فقطا  و 
إذ يرتبط موضوعنا هذا  ،2المعنوية كالشركات التجارية والأشخاص المعنوية الأخرى للأشخاص 

من خلال إضفاء الصفة التجارية على  ؛المترتبة على إجراء القيد في السجل التجاري  لآثاربا
فقد تم  ؛هذه الأفكار ومن جملة 3اأو معنوي اطبيعي اشخصر المقيد وغير المقيد سواء كان التاج

وفي  ،كتساب صفة التاجرإإلى  (المطلب الأول)المبحث إلى مطلبين، سنتطرق في تقسيم هذا 
 .كتساب صفة التاجرإإلى أثار  (المطلب الثاني)

 كتساب صفة التاجرإ: المطلب الأول

إذ يعتبر القيد  ؛على التاجر المقيد وغير المقيد في السجل التجاري  ضفىالصفة التجارية ت      
قانونيا، كما  يعطي للشخص الطبيعي حق ممارسة نشاطه التجاري  أمبدفي السجل التجاري 

من هذا فقد تم تقسيم المطلب إلى فرعين، حيث  نطلاقاا  4يمثل شهادة ميلاد للشركة التجارية
 .حالة عدم القيد (الفرع الثاني)حالة إجراء القيد و (الفرع الأول) نتناول في

 حالة إجراء القيد: الفرع الأول

بالقيد في السجل عتباري يرغب في ممارسة نشاط تجاري إ كل شخص طبيعي أو  زميل      
لتزامات قانونية ا  كتساب صفة التاجر والذي تترتب عنه حقوق و إ، حيث يترتب عليه  5التجاري 

 .تقع على عاتقه

                                                           
 .من القانون التجاري الجزائري  7المادة  - 1
 .42بن مسعود شهرزاد، مرجع سابق، ص - 2
 .576ص  زايدي خالد، مرجع سابق، - 3
 .572، صنفس المرجعزايدي خالد،  - 4
 .42-44من القانون  7فقرة  4المادة  - 5
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 ظهور الصفة التجارية: أولا

ة التاجر، حيث بمجرد قيد الشخص الطبيعي أو المعنوي في السجل التجاري تظهر صف      
ذلك للتاجر و التجاري  نشاطاللقيد إلى أن يتم إنهاء اتبقى مستمرة هذه الصفة خلال مدة 

 1.بالشطب بإرادته أو بدونها

 :الأشخاص الطبيعية.1

كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في  :"من القانون التجاري على أنه 57تنص المادة       
 إزاء القوانين المعمول بها ويخضع لكل النتائج السجل التجاري يعد مكتسبا صفة التاجر

بأن القيد في السجل التجاري هو الذي  ؛المادة صيتضح من ن ،"2الناجمة عن هذه الصفة
 3.يكسب صفة التاجر

 :إلزامية القيد.1.1

كل شخص طبيعي له صفة التاجر في نظر القانون "..،زم بالقيد في السجل التجاري لي      
ونفس القاعدة تسري على  ،4"..أعماله التجاري داخل القطر الجزائري الجزائري ويمارس 

يطبق هذا الإلزام على كل ممثلية تجارية أجنبية تمارس نشاطا تجاريا على "حيث الأجنبي 
إذ  ؛حيث يطبق هذا أيضا على الحرفي في حالة تحولها لمقاولات تجارية ؛ ،5"التراب الوطني

جرد إجراء القيد في السجل التجاري إضافة لصفة الحرفي يكتسب بها الحرفي صفة التاجر بم
ومن هنا  ؛والحرف زدواجية الصفة كونه مسجل في سجل الصناعات التقليديةإويتم تبعا عنه 

تنتج يكتسب الحرفي صفة التاجر وتطبق عليه أحكام القانون التجاري، فإجراء القيد هو الذي 
يعد مكتسبا لصفة التاجر وفقا  ؛ل التجاري الصفة التجارية، فكل شخص مسجل في السج عنه

                                                           
 .572، صمرجع سابقزايدي خالد،  -1
 .ري من القانون التجاري الجزائ 57المادة  -2
، مقال كتساب صفة التاجر، التسجيل في السجل التجاري بين الشرط والأثر لإ بن حميدوش نور الدين وحمادي محمد رضا -3

 .77، ص5472جانفي 1منشور، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أدرار وجامعة مسيلة، الجزائر، 
 .تجاري الجزائري من القانون ال 7الفقرة  72المادة  -4
 .من القانون التجاري الجزائري  3الفقرة  54المادة  -5
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ولا يمكن الطعن فيه " 1من القانون التجاري  57للقوانين المعمول بها كما ذكرنا سابقا في المادة 
  2."في حالة النزاع أو الخصومة أمام الجهات القضائية المختصة

اري يتمتع عتبإالسجل التجاري سندا رسميا يؤهل كل شخص طبيعي أو  خرجيعد مست"      
بكامل أهليته القانونية لممارسة نشاط تجاري ويعتد به أمام الغير إلى غاية الطعن فيه 

 3."بالتزوير

ضمن وهذا ما ي 4"يثبت التسجيل في السجل التجاري الصفة القانونية للتاجر"حيث       
 .كتسابه صفة تجارية ثابتةإحقوق الغير وضمان حياة تجارية مستقرة للخاضع للقيد ب

الضابط قبل  وفي حالة وقوع خطأ في إجراء القيد يشطب الشخص الطبيعي تلقائيا من      
العمومي، أو القاضي المكلف برقابة السجل التجاري، وهذا الشطب لا يكون له أثر رجعي فيما 

 .5يخص حقوق الغير

ية ويريد يجب على كل شخص طبيعي متمتع بالأهلية المدنية والحقوق الوطن"وبالتالي       
انونا ذلك لدى الضابط العمومي المؤهل قبممارسة نشاط يخضع للقانون التجاري أن يصرح 

وضوح وصراحة أنه يريد أن يمارس هذا النشاط طبقا للقانون ببمقتضى هذا القانون ويبين 
وحسب الأعراف التجارية وأنه لم يكن موضوع أي تدبير يمنعه من ممارسة ذلك النشاط أو 

 55.6-24من القانون  73سب المادة ح" المهنة

 فإنهسالف الذكر،  55-24من القانون  3و 7فقرة  72وطبقا لما نصت عليه المادة       
عتراض أو إيثبت التسجيل في السجل التجاري الصفة القانونية للتاجر ولا ينظر فيه في حالة 

سة النشاط التجاري، نزاع إلا المحاكم المختصة، ويخول هذا التسجيل الحق في حرية ممار 
                                                           

 .557-554زايدي خالد، مرجع سابق، ص - 1
 .42-44من القانون 5الفقرة  4المادة  - 2
 .القانون  نفس من 5الفقرة  5المادة  - 3
 .55-24من القانون رقم  72المادة  - 4
 .557، صنفس المرجعزايدي خالد،  - 5
 .55-24من القانون  73لمادة ا - 6
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لا يجوز و"، "ختياراته ولا في أهدافه ولا في تبديل نشاطهإهذه الصفة لا يحد التاجر في بو 
تعديل أو سحب الصفة القانونية للتاجر المقررة من قبل عند تنفيذ السلطات الإدارية كل ما 

الجزائري من القانون التجاري  57ونستشف من نص المادة 1"في حدود اختصاصاتهاو يخصها 
كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا صفة التاجر إزاء "

تضمنت إقرار بأن  فقد ؛"القوانين المعمول بها ويخضع لكل النتائج الناجمة عن هذه الصفة
هو الذي يكسب صفة التاجر وبهذا فالمشرع أقام قرينة قانونية على  ؛في السجل التجاري القيد 

حاسمة  ةدا ألشخص المسجل في السجل التجاري صفة التاجر، وهو ما يجعل التسجيل كتساب اإ
للتمييز بين التاجر وغيره وعلى هذا الأساس يعد التسجيل قرينة قانونية قاطعة لا يجوز إثبات 

 2.عكسها سواء من قبل الشخص المسجل أو من قبل الغير

 :ممارسة الأعمال التجارية.1.1

كتساب الشخص صفة التاجر ممارسة إستقرار عملية الجزائري أيضا لإشترط المشرع إ      
متهان بصفة معتادة، إضافة للقيد في السجل حتراف أو الإالأعمال التجارية على وجه الإ

حتراف تتضمن تكرار الأعمال والقيام بها تخاذها وسيلة لسد حاجاته، وعملية الإإالتجاري، وب
حتى لا يلحق عيب بالصفة  ؛لشخص صفته التجاريةبصورة مستمرة ومنتظمة حتى تكسب ا

عدم ممارسته بكتسابها بالقيد في السجل، ذلك إالتجارية من قبل كل ذي مصلحة حتى لو تم 
وعلى هذا الأخير الخاضع للقيد تصحيح  ،الفعلية للنشاط التجاري الملزم ممارسته أثناء القيد

لا يقوم بأن التاجر المعني  ؛ت العكسحتى لا تزول الصفة التجارية في حالة إثبا ؛العيب
فإنه لا يعتبر إجراء القيد في السجل التجاري قرينة قاطعة  ؛بممارسة أي نشاط فعلي في محله

حيث يمكن معارضتها، فهذه الأخيرة تسقط الصفة  ؛كتساب الشخص صفة التاجرإعلى 
 3.التجارية على الشخص المعني

 
                                                           

 .55-24القانون  من 3و7الفقرة  72المادة  - 1
 .77بن حميدوش نور الدين، مرجع سابق، ص - 2
 .556-552زايدي خالد، مرجع سابق، ص - 3
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 :الممارسة بصفة مستقلة.1.1

ن متهاإن لأي شخص طبيعي يتمتع بحقوقه المدنية أن يعبر صراحة عن رغبته في يمك      
على وجه الاستقلالية لا لحساب غيره، فلا يمكن منح  1سمه ولحسابه الخاصإأعمال التجارة ب

 .الصفة التجارية لشخص يعمل لحساب شخص أخر

حساب رب العمل، فهذا الذي يقوم بأعمال تجارية ل ؛صخلهذا لا يعد تاجر العامل والش      
فلا يمكن أن يمارس النشاط التجاري إلا صاحب  ؛2الأخير هو الذي يتحمل الربح والخسارة

ب السجل التجاري سم صاحإبع منح وكالة لممارسة نشاط تجاري يمن"ولهذا  ؛السجل التجاري 
ستثناء الزوج والأصول والفروع من الدرجة إن شكل هذه الوكالة، بكلشخص أخر مهما ي

 .الأولى

دج 0111.111دج إلى  1111.111لية من كما يعاقب على هذه الجريمة بغرامة ما      
وتطبق على صاحب السجل التجاري وعلى المستفيد من الوكالة وعلى الموثق أو أي شخص 

 .أخر قام بتحريرها

ذا وه 3".يأمر القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري موضوع الجريمة ،علاوة على ذلك      
ستقرار المعاملات التجارية، كما أن الحصول على مستخرج السجل ا  ئتمان و ضمانا لمبدأ الإ

فإجراء القيد في السجل يثبت  ؛التجاري لإجراء القيد لا يثبت صفة أخرى كصفة المستأجر
 .كتساب الصفة التجارية فقطإ

 :الصفة الظاهرة والمستترة للتاجر.1.1

إلا أنه أحيانا يحترفها الشخص بشكل خفي ومستتر  ،ناارس علمبالرغم من أن التجارة ت      
 الخلاف حولسم مستعار، وهذا يظهر إتحت ستار شركة وهمية أو خلف شخص أخر ب

 سيكتسب صفة التاجر هل الشخص الظاهر أم المستتر؟  
                                                           

 .55-24من القانون  7لفقرة ا 5المادة  -1
 .551-556ص ،مرجع السابقزايدي خالد،  -2
 .42-44من القانون  32المادة  -3
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ر لأن نشاطه يتم لحسابه فيسأل عما يبرمه الظاه ؛التاجر المستتر في الواقع يعد تاجرا      
 .الغيرمن عقود مع 

هذا لأنه لا يمارس  ؛فقد أنكر عليه بعض الفقهاء صفة التاجر ؛بالنسبة للتاجر الظاهر       
والرأي الراجح هو أن التاجر الظاهر يعد تاجرا أيضا ويجوز شهر . ،التجارة لحسابه الخاص

لى المراكز والعبرة بالحفاظ ع ؛إفلاسه على أساس مظهره كتاجر وتعامله بذلك مع الغير
  1.القانونية المتكونة لدى الغير المتعامل معه

 :ممارسة نشاط دون محل تجاري .0.1

كل نشاط يمارس بصفة منتظمة في أي محل، ويوطن عنوان  ايعتبر نشاطا تجاريا قار "     
الشخص الذي يمارس نشاطا قارا في المحل التجاري الذي يمارس فيه نشاطه التجاري بصفة 

هذا ليبقى الخاضع للقيد متمتعا بصفته التجارية ويجب  أن يمارس نشاطه التجاري و  ،2"منتظمة
لا فقد صفته كتاجر  3.القار في محل تجاري وا 

على ممارسة نشاط تجاري قار بدون حيازة محل تجاري .."ويعاقب المشرع الجزائري      
ة أشهر التسوية خلال ثلاث دج وفي حالة عدم111.111دج إلى 11.111بغرامة من 

 .4"من تاريخ معاينة الجريمة، يقوم القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري  بتداءإ

ستغلال المحل التجاري دون إلتزامه أو بالتوقف عن إعدم تنفيذ الشخص " نهأغير  
سم صاحب السجل التجاري إأو بمنح وكالة لممارسة نشاط تجاري ب 5"سبب جدي ومشروع

فإنه يفقد الشخص صفته التجارية وهي قرينة نسبية  6لوكالةلشخص آخر مهما كان شكل هذه ا
 .تنقضي بمجرد ظهور أي عيب يخالف القانون دون تصحيحه

                                                           
 .552-552زايدي خالد، مرجع سابق، ص -1
 .42-44من القانون  72المادة  -2
 .552زايدي خالد، نفس المرجع، ص -3
 .42-44من القانون  32المادة  -4
 .من القانون التجاري الجزائري  5فقرة  711المادة  -5
 .42-44من القانون  5فقرة  32المادة  -6
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 :الإدلاء بتصريحات غير صحيحة.1.1

كل من صرح ببيانات كاذبة أو غير كاملة قصد التسجيل في السجل التجاري وكان       
ه المواد من لصفة التجارية، وهذا ما نصت علييفقد اخاضع للقيد وتم اكتشافه فيما بعد فهذا 

 1.من قانون العقوبات 541و 553

كل من يقوم بسوء النية بالإدلاء تصريحات غير صحيحة "..إذ يعاقب المشرع الجزائري       
دج 01.111أو يدلي بمعلومات غير كاملة بهدف التسجيل في السجل التجاري بغرامة من 

 2 ."دج 011.111إلى 

يعاقب على ممارسة نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في .".ا نص المشرع على كم     
دج إلى 01.111عتماد المطلوبين غرامة من السجل التجاري دون الرخصة أو الإ

بغلق المحل التجاري، وفي حالة عدم التسوية دج، علاوة على ذلك يقوم القاضي 011.111
نة الجريمة، يقوم القاضي تلقائيا بشطب السجل بتداءا من تاريخ معايإ أشهر خلال ثلاثة

نتج عن ممارسة تجارة خارجة ي"نقضاء الصفة التجارية، حيثإ، وهذا ما يؤدي إلى 3"التجاري 
عن موضوع السجل التجاري الغلق الإداري المؤقت للمحل التجاري المعني لمدة شهر واحد 

ية خلال شهرين من دج، وفي حالة عدم التسو111.111دج إلى 11.111وغرامة من 
وهذا ما يؤدي إلى فقدان ،"تاريخ معاينة الجريمة، يقوم القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري 

 .4التاجر المعني الصفة التجارية

بحصول الخاضع للقيد على  ؛في السجل التجاري قرينة قاطعةيعتبر إجراء القيد هذا بو        
، ويترتب على هذا الإجراء عندما يشوبه المترتبة عنها  لتزاماتا  حقوق و والالتجارية كاملة  الصفة
نقضاء الصفة لعدم تعديل أو تصحيح الظرف الطارئ من قبل التاجر المقيد في السجل إعيب 

 .التجاري 
                                                           

 .552، صمرجع سابقزايدي خالد،  -1
 .42-44من القانون رقم  33مادة ال -2
 .القانون نفس من  44المادة  -3
 .من نفس القانون  47المادة  -4
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يمكن إثبات عكسها من قبل كل ذي  ؛عتبارها قرينة نسبيةإوبهذا فإن الصفة التجارية ب      
 .مصلحة

عدا من  ،كتساب صفة التاجرإالتسجيل قرينة قانونية قاطعة على وعلى هذا الأساس يعد      
 ةصفالوهذا ما يفقده  ؛شاب قيده عيب طارئ ولم يقم بتصحيحه خلال الآجال القانونية

من القانون التجاري  57، وهذا خلافا لما كان عليه الأمر قبل تعديل نص المادة 1التجارية
والذي يؤكد على أن التسجيل في  ،7226ديسمبر  42المؤرخ في  51-26بموجب الأمر 
 2.كتساب صفة التاجر يمكن إثبات عكسهاإما هو إلا قرينة بسيطة على  ؛السجل التجاري 

حيث يعتبر المشرع الجزائري الصفة التجارية تتراوح بين قرينة لها أثر مطلق أو نسبي رغم      
عتماد المشرع على إ لتاجر نتيجة إجراء القيد في السجل التجاري وهذه القرينة مزدوجة لصفة ا

المؤرخ  42-44عتبر في محتوى نصوص القانون رقم إ حيث  ؛نموذج مزدوج للسجل التجاري 
أن إجراء القيد في السجل التجاري إلزامي ويرتب صفة  ؛السالف الذكر 5444أوت  74في 

لتالي فإن التاجر، إذ يعاقب كل من يخالف هذا الإجراء حسب القوانين سارية المفعول، وبا
تم عن طريق إجراء القيد في ي ؛لتزاماتالحصول على الصفة التجارية الكاملة بالحقوق والإ

نقضائها في حالة إسبب من الأسباب لا تستمر هذه الصفة مما يؤدي إلى بو  ،السجل التجاري 
 3.الإخلال بالنصوص القانونية السارية المفعول

 :الأشخاص المعنوية.1

من القانون التجاري بكل وضوح أن كل شخص معنوي مسجل في السجل  57تبين المادة      
ويخضع لكل النتائج المترتبة على  ،التجاري يعد مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانين المعمول بها

 4.هذه الصفة

                                                           
 .537-534زايدي خالد، مرجع سابق، ص - 1
 .77بن حميدوش نور الدين، مرجع سابق، ص - 2
 .535ص  ،نفس المرجعزايدي خالد،  - 3
 .من القانون التجاري الجزائري  57المادة  - 4
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 :الشركات التجارية.1.1

المادة ، حيث نصت 1تبنى المشرع الجزائري المعيار الشكلي بخصوص الشركات التجارية      
، حيث يتمتع الشخص 2"يعد عملا تجاريا بحسب شكله الشركات التجارية"على أنه  3
إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي يقرها  ،عتباري بجميع الحقوق الإ

 ":القانون حيث يكون لها خصوصا

 ؛ذمة مالية -
 ها القانون؛ي قرر أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشاءها أو الت -
 ؛موطن وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته -
في الجزائر يعتبر مركزها في الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط  -

 نظر القانون الداخلي في الجزائر؛

 نائب يعبر عن إرادتها؛ -

 .من القانون المدني الجزائري  24حسب المادة  3."حق التقاضي -

 عند دراسة لسجل التجاري والتي تم دراسته حيث يستفاد من النصوص القانونية الخاصة با      
عتراض كتساب الصفة التجارية وأشكال إثباتها، في حالة الإإفيما يخص  ؛الأشخاص الطبيعي

 ؛المحكمة المختصة في النزاع حيث ينطبق على جميع الشركات التجارية بحكم شكلها رتنظ
ن القانون التجاري ثالثا م 172مكرر و263و 244رع في المواد  نص عليه المشوهذا ما 
 4.الجزائري 

                                                           
 .72ش نور الدين، مرجع سايق، صبن حميدو  - 1
 .من القانون التجاري الجزائري  3المادة  - 2
 .من القانون المدني الجزائري  24المادة  - 3
 .533-535ص زايدي خالد، مرجع سابق، -4
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يعين في العقد التأسيسي  ؛أن تمارس أعمالها إلا عن طريق ممثل لها للشركة لا يمكنف     
، فبالنسبة للشركات التجارية فإن إجراء القيد في السجل التجاري 1للشركة أو في عقد لاحق

لا تتمتع الشركة و " 2شخصية المعنوية يؤدي وفقا لنصوص القانون التجاري الجزائري لا اكسابهلإ
التجارية بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وقبل إتمام هذا الإجراء 

ضامنين من غير تحديد أموالهم، إلا تسم الشركة ولحسابها مإب تعهدوا الأشخاص الذينيكون 
شركة بعد تأسيسها بصفة قانونية أن تأخذ عل عاتقها التعهدات المتخذة، فتعتبر إذا قبلت ال

من القانون التجاري  242حسب المادة " التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسيسها
 3.الجزائري 

حتجاج على الغير بما يطرأ من ويؤدي هذا القيد وظيفة إشهارية للشركات ويعتبر شرطا للإ     
من القانون التجاري الجزائري فإن  242لى عقد الشركة، وحسب مضمون المادة تعديلات ع

المشرع الجزائري حدد فقط تاريخ إجراء القيد في السجل التجاري الذي ينشأ الشخصية المعنوية 
فهي تنشأ وتمارس نشاطا تجاريا بنية  ؛حيث توجد شركات تجارية دون شخصية معنوية ؛للشركة

إجراء الإشهار في النشرة الرسمية في الإعلانات  تىانون أساسي وحوتمتعها بقالمشاركة 
نظرا لعدم إمكانية مكنها التمتع بالشخصية المعنوية لكن لا ي ،القانونية وجريدة يومية وطنية
وذلك من تاريخ القيد في السجل التجاري، حيث حدد المشرع  ؛الظهور في الوجود القانوني

مهلة شهرين للتمسك بصفته  ؛ وهيء القيد في السجل التجاري لخاضع في إجرالالجزائري مهلة 
لا فقدها بعد  ،التجارية  .نتهاء هذه المدةإوا 

جراء عملية الإشهار وكذا الممارسة الفعلية       وبغض النظر عن إجراءات إنشاء الشركة وا 
السجل  إلا بإجراء القيد فيللنشاط التجاري لا تمنح الشركة التجارية الشخصية المعنوية، 

                                                           
ع حث لنيل شهادة الماجيستير، فر ب، كتساب الشركة التجارية للشخصية المعنويةإالمترتبة على  ثارالآلطيفة أمازوز،  -1

 .2، ص5444/5447العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
 .533ص ،مرجع سابقزايدي خالد،  -2
 .من القانون التجاري الجزائري  242المادة  -3



 مترتبة على القيد في السجل التجاري الآثار ال: الفصل الثاني

73 
 

ولا دخل لإرادة الأطراف في إنشاءها ولو استوفوا كل الشروط وقاموا بجميع الإجراءات  ،التجاري 
 .من عقد الجمعية العامة لتحديد القانون الأساسي إضافة لإجراء الإشهار للقانون الأساسي

شخصية  لا يمكننا القول أن الشركة أسست لحماية الأوضاع الظاهرة، وفي الواقع ليس لها     
حيث نجد أن المشرع قد أضاف شركة لا تتمتع بالشخصية المعنوية وهي شركة  ؛معنوية

شخصية ولا تخضع اجر ومسؤوليتهم حيث يتمتع مديرها والشركاء فيها بصفة الت ؛المحاصة
 .فإنشاء هذه الشركة بعقد إرادة الأطراف ؛للإشهار أيضا

د الشخصية المعنوية للشركة منفصل يلاوفي الأخير يعد القيد في السجل التجاري م     
دون هذه ممارسة النشاط تفاق الشركاء، فلا يمكن للشركة ا  عن إرادة الأطراف و  ومستقل

 .الشخصية، فتقوم المسؤولية الشخصية للشركاء كما رأينا في شركة المحاصة

مسؤوليتهم  من الشركة للشركاء فيها حسبتجدر الإشارة إلى أنه قد تمتد الصفة التجارية      
تصبح مسؤولة عن ديونها ولها ذمة مالية  ؛كتساب الشركة للشخصية المعنويةإعن ديونها فب

 .مستقلة عن الشركاء

فيكون مسؤولا مسؤولية مطلقة في  ؛ختلاف شكل الشركة يختلف المركز القانوني للشريكإوب    
 .فهو شريك متضامن وله صفة التاجر بقوة القانون  ؛شركة التضامن

فمسؤولية الشركاء محدودة بقدر حصصهم  ؛أما في شركة المساهمة والمسؤولية المحدودة    
فنجد فريقين  ؛ولا يكتسبون صفة التاجر، أما في شركتي التوصية بالأسهم والتوصية البسيطة

محدودة بقدر حصصهم شركاء متضامنون مسؤوليتهم مطلقة وشركاء موصون مسؤوليتهم 
 .المقدمة

حتجاج التجار غير المقيدين بعدم إلقيد مستقل عن الصفة التجارية وهذا لتفادي فنجد أن ا    
تخاذها ا  و  يقوم بمباشرة الأعمال التجارية جاريةصفة التلل التاجر كتسابإقيدهم أمام الغير، فب

لكن هذه الصفة ناقصة وتكون  ،من القانون التجاري الجزائري  7حسب المادة  ؛مهنة معتادة له
، ماتهالتز إاملة بالقيد في السجل التجاري ويتمتع التاجر بكل حقوقه وكذا يتحمل هذه الصفة ك

 .تطبق على الشركات الأجنبية نفس الشروط لتحصل على صفة التاجر
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 :الأشخاص المعنوية الأخرى .1.1

قتصادية وذات الطابع الصناعي والتجاري فهي تخضع بالنسبة للمؤسسات العمومية والإ     
 .في السجل التجاري للتمتع بالشخصية المعنوية والأهلية التامة لإجراء القيد

صفة التاجر حسب النظام القانوني الخاص لكل منهم وكذا حسب أهمية القطاع بوتمتعهم      
قتصادي والتجاري الذي تشغله، فالمشرع يحمي هذه القطاعات الإستراتيجية بنصوص خاصة الإ

 .لكل منها

فهي تتحصل على صفة التاجر بإجراء القيد في  ؛قتصادية أيضابالنسبة للتجمعات الإ    
 .حترام الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون ا  السجل التجاري و 

تفاقيات فتخضع لأحكام الإ ؛أما التجمعات والشركات ذات الطابع الإقليمي أو الدولي     
عضاء فيها التي قامت بالتوقيع على قتصادية الدولية التي تعني الدول الأوشروط المنظمات الإ

 1.تفاقياتهذه الإ

 مدة الصفة التجارية: ثانيا

حيث يكون التاجر الغير مقيد أمام صفة تجارية  ؛سنتطرق هنا للمدة الزمنية لإجراء القيود     
كون أمام صفة تجارية كاملة بالحقوق نناقصة والعكس في حالة القيد في السجل التجاري 

حيث أننا سنتحدث أيضا عن إلزام الصفة التجارية للتاجر المفلس في حالة الشطب  لتزامات،والإ
 .تجاه دائنيه

 :إجراءات التسجيل ومسؤولية التسيير الحر.1

للقيام بالقيد  القانونية إجراءاتبلتزام يجب على المعني في القيد في السجل التجاري الإ     
ص المتنازل عن محله التجاري سواء بالبيع الشخي ما فك ،وكذا إجراءات التعديل والشطب

 .تجاه دائنيهإلال المتنازل له للمحل التجاري غستإملتزما بالديون الناتجة عن  ؛والإيجار

                                                           
 .545-534مرجع سابق،ص زايدي خالد، - 1
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 :لتزام بالرسميةالإ .1.1

لا يمكن للأشخاص الطبيعيين "من القانون التجاري أنه  7فقرة  55تنص المادة      
تسجيل أنفسهم عند بجل التجاري والذين لم يبادروا والمعنويين الخاضعين للتسجيل في الس

هم كتجار، لدى الغير أو لدى الإدارات العمومية إلا صفتنقضاء مهلة شهرين أن يتمسكوا بإ
التجاري يعد مكتسبا صفة  فكل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل ،1"بعد تسجيلهم

د تاجرا يباشر عملا تجاريا ويتخذه ويع" 2؛الناجمة عن هذه الصفةخضع لكل النتائج يالتاجر و 
 3."مهنة معتادة له

بل  ،المقيد في السجل التجاري لا يتمتع بصفة التاجرفهذا لا يعني أن الشخص غير      
المادة الأولى من  ت فيما سبقكما ذكر  ؛لا تجاريةامدام يمارس أعم تترتب عليه صفة التاجر

لتزامات دون الحقوق فلا الصفة يكون في الإ كتسابه لهذهإالقانون التجاري أعلاه، غير أن 
لا يمكن للتاجر غير المقيد و دارات العمومية، تجاه الغير أو الإإيمكنه التمسك بصفة تاجر 

وهذا ما حرص عليه المشرع وبهذا رتب عليه  ؛لتزاماته لكل ذي مصلحةا  التهرب من مسؤوليته و 
 4.لتزامات دون غيرهاصفة التاجر في الإ

 :إجراء القيدمهلة .1.1.1

يجب أن يقدم طلب القيد خلال شهرين من تاريخ الترخيص لهم بمزاولة التجارة سواء كانوا      
ذا قدم طلب بعد الميعاد المذكور كان مقبولا رغم ذلك، غير  أشخاصا طبيعيين أو معنويين، وا 

 5.سبب تأخرهبأن طالب القيد يتعرض للعقاب 

                                                           
 .من القانون التجاري الجزائري  7الفقرة  55المادة  -1
 .القانون نفس  من 57المادة  -2
 .من نفس القانون  7الفقرة  7المادة  -3
 .543-545ص زايدي خالد، مرجع سابق، -4
، دار المعرفة الشركات التجارية -التاجر–الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري الأعمال التجارية عمار عمورة،  -5

 .743س ن،ص للنشر والتوزيع، ددن، الجزائر، د
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ي في خلال شهرين من تاريخ بدء نشاطه، يلتزم بالقيد، فإن فكل من يزاول النشاط التجار       
صفته تاجرا في مواجهة الغير، فتسقط عنه بلم يفعل خلال هذه المهلة يحظر عليه التمسك 

حملها عتباره تاجرا، بينما المسؤوليات والواجبات الملازمة لهذه الصفة يتإالحقوق التي يتمتع بها ب
 1.ام بالقيد في السجل التجاري لتز التاجر، جزاءا لإخلاله بالإ

 :مهلة إجراء التعديل والشطب.1.1.1

لإنهاء الصفة التجارية في حالة مخالفة إجراءات القيد في وضع المشرع الجزائري مهلة   
السجل التجاري وهو جزاء الإخلال بالإجراءات والشروط الإلزامية للقانون سواء تعلقت بالتعديل 

المترتبة عن هذه حقوق لالتي تتمثل في فقدان التاجر للقيد لو  ؛أو الشطب للسجل التجاري 
لغاية إجراء عملية الشطب من السجل التجاري، فلا يمكن  ؛لتزاماتهاوتحمله لا الصفة التجارية
؛ وهذا لأن صفة التاجر متعلقة بعملية القيد التوقف عن ممارسة نشاطه التجاري  للتاجر المقيد

من ن يحتج بأنه ليس تاجرا ما لم يقم بإجراء عملية الشطب ولا يمكن أ في السجل التجاري،
 .لمدة طويلة لنهائي عن أداء أعماله التجاريةاوهذا لتوقفه  ؛السجل التجاري 

وتتم عملية الشطب لدى ملحقة المركز الوطني للسجل التجاري مكان إجراء قيده،      
نقضاء الصفة إستمرار أو إعة على وبالتالي فعملية التعديل والشطب للسجل التجاري قرينة قاط

 2.التجارية والتي لا يمكنه إثبات العكس

عتباري يتمتع إ فيعد مستخرج السجل التجاري سندا رسميا يؤهل كل شخص طبيعي أو      
 3.بكامل أهليته القانونية لممارسة نشاط تجاري ويعد به أمام الغير إلى غاية الطعن فيه بالتزوير

فإن أي تغيير في البيانات أو  ؛الرسمي يرتب الصفة التجارية للخاضع للقيد عتبار السندإوب     
يجب يتم وفقا للإجراءات القانونية، وذلك بتقديم طلبات للحصول  ؛إنهاء لممارسة نشاط تجاري 

                                                           
، ديوان المطبوعات الجامعية للنشر المحل التجاري -التاجر–الجزائري الأعمال التجارية القانون التجاري نادية فوضيل،  -1

 .762، ص5444والتوزيع، طبعة السادسة، الجزائر، 
 .544زايدي خالد، مرجع سابق، ص -2
 .42-44من القانون  5فقرة  5المادة  -3
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لمصلحة السجل التجاري أو  ،ستمرارية أو زوال هذه الصفةإعلى سندات رسمية تثبت 
إلى جزاءات مختلفة حترام هذه الإجراءات يعرض صاحبها إعدم المؤسسات العمومية الأخرى، و 

 .حسب نوع الجريمة المرتكبة

ستلام وثيقة رسمية للشطب من السجل التجاري وتقديمه ضمن ملف طلب إوحتى لو تم      
وتوضع هذه النسخة ضمن ملف الأرشيف  ،إجراء الشطب يبقى مسؤولا تجاه إدارة الضرائب

وحتى يستفيد الخاضع من أي إجراء يجب  ،الحالة فقط تنتهي مسؤوليته وبهذه ؛الخاص بالمعني
  1.عليه تقديم نسخة رسمية صادرة من الجهة الإدارية المؤهلة قانونا

تعتبر الشركة في حالة تصفية  :"همن القانون التجاري على أن 166حيث تنص المادة      
شركة في حالة " :ركة بالبيان التاليمن وقت حلها مهما كان السبب ويتبع عنوان أو اسم الش

فالها ولا قحتياجات التصفية إلى أن يتم إ، وتبقى الشخصية المعنوية للشركة قائمة لإ"تصفية
 2."ي السجل التجاري فينتج حل الشركة أثاره على الغير إلا ابتداء من اليوم الذي تنشر فيه 

بأن  ؛ري الصادر عن الغرفة الإداريةوهذا يؤكده القرار القضائي للمجلس الأعلى الجزائ      
 ،الشطب من السجل التجاري إذا كان من الغير يجب أن يكون مؤسسا قانونا وعلى وجه خاص

لا لا يمكنه طلب ذلك ولو كان هذا الطلب من مصالح السجل التجاري   .وا 

مقبول تقديم مبرر  ؛ففي حالة القيام بأي إجراءات متعلقة بالتسجيل في السجل التجاري       
سواء تعلق الأمر بتقديم تبرير طلب الشطب أو ما إذا كانت الشركة في حالة تصفية لمصلحة 

  3.السجل التجاري 

يعاقب على عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري في "وبهذا فإن المشرع الجزائري       
بغرامة من  للتاجر،أجل ثلاثة أشهر تبعا للتغيرات الطارئة على الوضع أو الحالة القانونية 

                                                           
 .546-542، صمرجع سابقزايدي خالد،  - 1
 .التجاري الجزائري  من القانون  166المادة  - 2
 .541ص ،نفس المرجعزايدي خالد،  - 3
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دج والسجن المؤقت للسجل التجاري من قبل القاضي إلى أن 111.111دج إلى 11.111
 .يسوي التاجر وضعيته

 :القانونية حالتهحيث تعتبر تغيرات طارئة على وضعية التاجر أو 

 تغيير عنوان الشخص الطبيعي التاجر؛ -
 عتباري؛تغيير المقر الاجتماعي للشخص الإ -
 نوان المؤسسة أو المؤسسات الفرعية؛تغيير ع -
 1".تعديل العنوان الأساسي للشركة -

أيضا يعاقب المشرع الجزائري بنفس العقوبة ونفس المهلة فيما يخص ممارسة نشاط        
 .من نفس القانون  32والذي ذكرناه سلفا في المادة  2تجاري قار دون حيازة محل تجاري 

شاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري يعاقب على ممارسة ن"كما       
علاوة  ،دج011.111دج إلى 01.111عتماد المطلوبين بغرامة من دون الرخصة أو الإ

على ذلك يقوم القاضي بغلق المحل التجاري، وفي حالة عدم التسوية خلال ثلاثة أشهر 
 3."السجل التجاري بتداء من تاريخ معاينة الجريمة، يقوم القاضي تلقائيا بشطب إ

ينتج عن ممارسة تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري، الغلق الإداري "حيث       
 دج،111.111دج إلى 11.111المؤقت للمحل التجاري المعني لمدة شهر واحد وغرامة من 

الجريمة، يقوم القاضي تلقائيا بتداء من تاريخ معاينة إخلال شهرين وفي حالة عدم التسوية 
 4."ب السجل التجاري بشط
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وبهذا نقول أنه في حالة ما تمت تسوية وضعية التاجر في الآجال القانونية تستمر صفة       
ذلك بعملية الشطب  ؛تنقضي صفة التاجرأما بانتهاء المدة القانونية دون تسوية العيب  ،التاجر

 1.في السجل التجاري 

ذا هلك شخص طبيعي مسجل في السجل التجاري و        أن يطلبوا وجب على الورثة أو ذوي  ا 
 .بيان ذلك في السجل التجاري في أجل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ الوفاة

نقضاء آجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ إويقوم الضابط العمومي بالشطب تلقائيا عند       
جب في هذه ستقلال مدة على وجه الشيوع ويالوفاة، إلا إذا كان من الضروري أن يستمر الإ

ة إلى نالحالة على الورثة أو ذوي الحقوق عموما أن يطلبوا على سبيل التعديل التمديد من س
 2.سنة

نقضاء الصفة الكاملة ا  كتساب و إوبهذا فإن المشرع الجزائري أخذ بقرينة وتتمثل في       
لقيد في السجل ة إجراء افي السجل التجاري، ففي حالالحقوق والالتزامات بإجراء القيد الإرادي 

كتساب التاجر لصفة التجارية، وفي حالة التعديل تعتبر قرينة إعتبر قرينة قاطعة أ التجاري 
كتساب صفة الخاضع لصفة التجارية، فإذا قام التاجر بإجراء التعديل وبتسوية إبسيطة على 

رة تنقضي لم يقم بهذه الأخي ما أما في حالة ،الوضعية الطارئة يبقى مكتسبا للصفة التجارية
المركز  انون من قبل القاضي كان أو مأمورصفته التجارية بالشطب التلقائي في السجل وفقا للق

 .الوطني

نقضاء صفة التاجر وفقا للإجراءات إفتعتبر قرينة قاطعة على  ؛بالنسبة لحالة الشطب      
 3.القانونية لعملية الشطب من السجل التجاري 
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يق       الخاضع للقيد نشاطه التجاري من الناحية العملية مع تقديم اف أما في حالة إنهاء وا 
وثائق الإثبات المؤكدة لحالته مع عدم إجراء الشطب من السجل التجاري، فإن هذا لا يؤثر 

 .عكسهاإثبات على الصفة التجارية من الناحية القانونية التي لا تقبل 

ير أو المؤسسات العمومية نتيجة حيث يبقى الخاضع مسؤولا عن كل ذي مصلحة من الغ      
 .ايلاستمرار صفته التجارية قانون

 :مسؤولية بائع أو مؤجر التسيير الحر.1.1

حد المتعاقدين في العقد وما يتضمنه من حقوق أيعتبر التنازل الإتفاقي نقل مركز       
 1.لتزامات للمتنازل له بغية حلول متعاقد أخر محل المتعاقد في مركزه العقديا  و 

 عنتفاق يتنازل بواسطتها المالك أو مستعمل المحل التجاري إكل عقد أو  :"وبهذا فإن      
ستغلاله له على عهدته يكون للمستأجر المسير صفة إكل أو جزء من التأجير كمسير بقصد 

حوال وأحكام هذا القانون المتعلقة الأثل حسب تالتاجر أو الحرفي، كما يجب عليه أن يم
 3.حيث يحرر كل عقد تسير في شكل رسمي 2.ري بالسجل التجا

ويتعين على المؤجر إما تسجيل نفسه في السجل التجاري أو تعديل قيده الخاص مع       
 4."بيان صراحة بتأجير التسييرال

المتعلقة بتأجير المتاجر على وجه التسيير الحر،  542ومع عدم الإخلال بتطبيق المادة       
ستغلال تأجير التسيير، أن إجر المسجل الذي يتنازل عن متجره أو يؤجر لا يمكن للتا"فإنه 

يحتج بإنهاء نشاطه التجاري للتهرب من القيام بالمسؤولية التي هي عليه من جراء 
ستغلال المتجر، إلا ابتداء من اليوم الذي وقع فيه إما إلتزامات التي تعهد بها خلفه في الإ 

ما الإشارة المطابقة وا   ما الإشارة التي تتضمن وضع المتجر على وجه تأجير الشطب وا 
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ستغلال إ، وبذلك يبقى التاجر أو مؤجر التسيير الحر مسؤولا عن الديون المترتبة عن 1"التسيير
شطب سجله لتجارية طالما لم يقم بإجراء المشتري أو المتنازل له ويبقى محتفظا بالصفة ا

وفي حالة قيامه بإبرام عقد تنازل أو بيع السجل،  التنازل عن المحل أو تعديلالتجاري في حالة 
نقضاء إلمحله التجاري ولم يقم بإجراء عملية الشطب من السجل التجاري، فهذا يؤدي إلى 

 2.الصفة التجارية

يكون مؤجر المحل مسؤولا بالتضامن مع المستأجر المسير عن الديون التي يعقدها " و      
 1متجر وذلك لغاية نشر عقد تأجير التسيير وطيلة مدة ستغلال الإهذا الأخير بمناسبة 
 3. " أشهر من تاريخ النشر

ير عن طريق البيع أو بهذا فإن تنازل التاجر المقيد في السجل عن محله التجاري للغو       
لتزاماته التجارية لغاية شطب إتقديمه كحصة في شركة يبقى هذا الأخير مسؤولا عن الإيجار أو 

ستمرار الصفة إبيله من السجل، وأساس هذه المسؤولية وجود قرينة قاطعة سمه أو تعدإ
فمادام يمارس التاجر نشاطه التجاري فمسؤوليته مستمرة عن الديون المترتبة عن  ؛التجارية

حتى لو قام بالتنازل عن ذلك عن طريق البيع أو تأجير التسيير  ؛ستغلال المحل التجاري إ
 .الحر

مدام لم يقدم شهادة شطب  ؛تجاه الضرائبإصفته التجارية مسؤولية  أيضا يترتب عن      
غلقه أو بيعه للمحل أو شهادة تعديل العقد في حالة تأجيره  ؛السجل التجاري لسبب من الأسباب

 .حيث يطبق نفس الحكم على ورثة التاجر وذوي الحقوق  ؛للغير

ل التجاري ليس للتاجر أن يحتج وفي حالة الغفلة بالإشارة للبيانات من مستخرج السج      
فيما  ؛تجاه غير دائني المشتري أو مستأجر التسيير الحر وذلك بإدراكهم للبيع أو الإيجارإ

 .يخص المحل التجاري 
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حيث لا تنفي هذه الاحتجاجات مسؤولية مالك أو مؤجر المحل بالتضامن مع المشتري أو       
لتزامات وديون المتعهد إهرب من قيام مسؤوليته من بالتالي لا يمكنه الت ؛مستأجر التسيير الحر

ما إشارة المطابقة إستغلال المتجر إبها خلفه في  بتداء من اليوم الذي وقع فيه إما الشطب وا 
التي تتضمن وضع المتجر على وجه تأجير التسيير الحر، مع إجراء نشره لإعلام الغير هذا ما 

أهمية الوظيفة الإشهارية  زالذي يبر  ؛الجزائري من القانون التجاري  542نصت عليه المادة 
 1.للسجل التجاري والتي عن طريقها تستمر أو تزول الصفة التجارية

المؤجر مع مستغل المحل التجاري  وألمالك البائع لحيث تقتصر المسؤولية التضامنية       
ها لا تشمل الديون لكن ،ستغلال المشتري أو المستأجر للمحل التجاري المترتبة لإ يون على الد

 .ستغلال هذا المحل والتي هي في ذمة المتنازل له شخصياإالأخرى خارج 

أما في حالة قيام البائع أو المؤجر للتسيير الحر بإجراء شطب أو تعديل إشارة تتضمن       
ستغلال إتجاه الديون الناتجة عن إتنقضي مسؤوليته  ؛وضع المحل على وجه التسيير الحر

تجاه هذه الديون مع إو مستأجر المحل التجاري، ويبقى هذا المتنازل له مسؤولا وحده المشتري أ
تفاق، لأن المتنازل بقيامه سم التجاري للبائع أو المستأجر بالإستعماله لنفس الإإستمرارية إ

وهذا بإنهاء صفته  ؛تجاه دائني المتنازل لهإمسؤولية ينهي فهو  ؛لإجراء الشطب أو التعديل
 .ة المتعلقة بالمحل وفقا للإجراءات القانونيةالتجاري

 والتسوية القضائيةحالة الإفلاس .1

كي يعد النشاط تجاريا لا بد على التاجر أن يمتهن الأعمال التجارية على سبيل        
ولكي يعتبر التاجر مفلسا لابد من توفره على صفة التاجر ، حتراف شرط جوهري فالإ ؛حترافالإ

   2.ع ديونهوأن يتوقف عن دف

يجوز طلب شهر الإفلاس أو التسوية القضائية في آجل عام من شطب المدين "حيث        
وحسب ما نصت عليه 1."من سجل التجارة إن كان التوقف عن الدفع سابقا لهذا الشطب
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تجاه الديون إفإن الصفة التجارية لا تنتهي بالشطب  ؛من القانون التجاري الجزائري  554المادة 
بتداء من تاريخ إجراء إفيبقى التاجر مسؤولا عنها لمدة سنة  ؛جودة قبل شطب التاجرالمو 

لتزامات دون الحقوق، وهذا حماية للغير بإعطائه في الإ الشطب، فالصفة التجارية مستمرة
حقه من التاجر شرط توقفه عن الدفع قبل الشطب، وبهذا يقدم الغير معارضته فاء يستفرصة لإ
 .نقضائها تزول الصفة التجارية ويتحرر التاجر من المتابعةإحيث ب ؛خلال سنة

ستعمال التاجر سيء إفهو تفادي  ؛لتزاماتستمرارية الصفة التجارية في الإإوالحكمة من        
النية للقانون وحتى لا تتحول عملية الشطب وسيلة للتهرب وبهذا منح المشرع مدة سنة ليقوم 

 .إفلاس الشركةستيفاء حقوقه في حالة إالغير ب

ممثلا ومسؤولا أمامها وأمام الغير عن الضرر الناتج عن أخطائه أثناء  ييكون المصف      
فين أو ورثتهم أو ذوي كل الدعاوي ضد الشركاء غير المص تتقادم"حيث  ؛2ممارسته لمهامه

 3."نحلال الشركة بالسجل التجاري إعتبارا من نشر إحقوقهم بمرور خمس سنوات 

ديونهم دفع عن تقدم فكل الأشخاص الخاضعين للقانون التجاري والمتوقفين  مما      
لو كانوا تجارا غير مقيدين تشملهم هذه و حتى  ؛الإفلاس والتسوية القضائية لإجراءات يخضعون 

وكيفما كانت طريقة الشطب بإرادة الخاضع للقيد أو خارج ؛ عتبارا لمصلحة الغيرإ الإجراءات 
تبقى الصفة التجارية  ؛دارة أو تلقائيا من قبل القاضي أو بطلب من الغيرإرادته بتدخل من الإ

 4.لتزامات ويبقى التاجر ملزما بديونه لأن مصلحة وحقوق الدائنين أولى من الغيرمستمرة في الإ
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 القيد محالة عد: الفرع الثاني

وهذا  ؛ل التجاري لتزامات يجب عليه إجراء القيد في السجلتمتع التاجر بالحقوق والإ       
يكسبه الصفة التجارية الكاملة وهذا بإرادته، لكن التاجر غير مقيد في السجل التجاري تترتب 

 .لتزامات دون الحقوق ودون إرادتهعنه الصفة التجارية غير الكاملة على الإ

وبهذا فإن الصفة التجارية مستقلة تماما عن الأشخاص الطبيعية والمعنوية، وهذا ما بينه 
لزاميا عتبر إا  مشرع الجزائري عندما رتب الصفة التجارية غير الكاملة على التاجر غير المقيد و ال

 1.غير المتعاملين معهمن اللصالح الدائنين  بنص القانون 

 ثار عدم قيد الشخص الطبيعيآ: ولاأ

عتباري يتمتع إ يعد مستخرج السجل التجاري سندا رسميا يؤهل كل شخص طبيعي أو        
 2.مل أهليته القانونية، لممارسة نشاط تجاري، ويقيد به إلى غاية الطعن فيه بالتزويربكا

فعدم إجراء شخص للقيد في السجل التجاري لا يكسبه الصفة التجارية الكاملة بالحقوق        
 3.لتزاماتوالإ

دة حيث يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتا      
 4.له

عتباري يرغب في ممارسة نشاط تجاري بالقيد في إيلزم كل شخص طبيعي أو "كما        
 .السجل التجاري 

ستثناء النشاطات والمهن إيمنح هذا السجل الحق في الممارسة الحرة للنشاط التجاري ب      
على  المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري والتي تخضع ممارستها إلى الحصول

 1."عتمادإترخيص أو 
                                                           

 .522، صمرجع سابقزايدي خالد،  - 1
 .42-44من القانون  5المادة  - 2
 .564صزايدي خالد، نفس المرجع،  - 3
 .من القانون التجاري الجزائري  7المادة  - 4



 مترتبة على القيد في السجل التجاري الآثار ال: الفصل الثاني

85 
 

فالشخص يكتسب صفة التاجر سواء بإجراء قيد أو عدم القيد في السجل التجاري حيث        
حتى لا يتهرب التاجر غير المقيد في  ؛لتزامات دون الحقوق رتب المشرع الصفة التجارية في الإ

نه خطئه بعدم تمكتفادة من ستجاه الغير، فلا يمكنه الإإلتزاماته ا  السجل التجاري من مسؤولياته و 
ويعاقب عليها طبقا لأحكام القانونية السارية  ،المترتبة عن هذه الصفة القيام بهذه الإلتزامات من

تجاه التجار غير المقيدين الملزمين بكل الأعباء إحتراما لمبدأ المساواة إ ؛في هذا المجال
التجاري غير من التجار ون لها بالإضافة للمنافسة غير المشروعة التي يتعرضوالمسؤوليات، 

 .لتزامات أو أعباء قانونيةإالمقيدين الغير ملزمين بأي 

 نعدام الصفة التجاريةإ.1

نعدام الصفة التجارية في الحقوق بالنسبة للشخص الممارس إعدم إجراء القيد يرتب        
كتساب إ، فوتعتبر صفة التجارية ناقصة خارج عن إرادتهلنشاط تجاري قار أو غير قار 

لتزامات تكون إلا بالقيد في السجل التجاري بإرادة الشخص الصفة التجارية كاملة الحقوق والإ
 .بصفته التجارية اعتباره تاجرا ظاهرا متمسكإوب ؛الخاضع والتعامل مع كل ذي مصلحة

جاريا مدام قد تعامل ت؛ ولا الحقوق  كتساب صفة التاجرإوبالتالي لا يمكن للتاجر الظاهر       
فلا يعقل أن يستفيد الشخص من  ؛عتقاد هذا الأخير أنه مقيد في السجل التجاري مع الغير ولإ

 2.خطئه

يعاقب بغلق المحل كل شخص يمارس نشاطا تجاريا قارا دون التسجيل في السجل "و     
التجاري إلى غاية تسوية مرتكب الجريمة لوضعيته، زيادة على أجراء الغلق، يعاقب مرتكب 

 3."دج111.111دج إلى 11.111لجريمة بغرامة من ا
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يعاقب التجار الذين يمارسون أنشطة تجارية غير قارة دون التسجيل في السجل "و       
زيادة على هذه الغرامة يجوز القيام بحجز دج 01.111دج إلى 0.111التجاري بغرامة من 

 1."ل المستعملةقتضاء حجز وسيلة أو وسائل النقسلع مرتكب الجريمة، وعند الإ

رغم أنهم  ؛ويعاقب التجار غير المقيدين في السجل التجاري ويمارسون تجارة غير قارة       
في نفس الوقت مقيدين في السجل التجاري لممارسة نشاط تجاري قار، وضبط هؤلاء التجار 

تلاكهم مإيعرضهم لعقوبات لعدم  ،يمارسون تجارة غير قارة من طرف الأعوان المؤهلين قانونا
 .وهذا ما تأكده المحكمة العليا الجزائرية ؛لسجلات تجارية

وبهذا يمكن للتاجر غير المقيد في السجل التجاري بحسن النية تسوية وضعيته وذلك       
عدم إجراء  تعمدينلكن لا تمتد هذه التسوية لأصحاب سوء النية الم ،بالقيد في السجل التجاري 

 2.تجاه القانون إومسؤولياتهم لتزاماتهم إالقيد للتهرب من 

للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري لا يمكن "ف      
نقضاء مهلة شهرين أن يتمسكوا بصفتهم تجار لدى إوالذين لم يبادروا بتسجيل أنفسهم عند 

 3."الغير أو لدى الإدارات العمومية إلا بعد تسجيلهم

للتاجر غير المقيد إثبات صفته التجارية أمام القضاء ذلك لعدم إمكانه  فلا يمكن       
ستعمال دفاتره التجارية لإثبات صفته كتاجر، أيضا لا يمكنه إبرام عقد التسيير الحر حتى لو إ
لأن هذا كان بطريقة مخالفة للقانون وهذا لعدم قيده في  ؛كتسب خبرة في الميدان التجاري إ

 .فلا يعقل أن يستفيد من خطئه ؛يمكنه التحول إلى مؤجر التسييرالسجل التجاري، ولا 

    .يجب أن يتعلق بممارسة تجارية أو حاجات متجره ؛وحتى يعد عملا تجاريا بالتبعية       

                                                           
 .من نفس القانون  35المادة  - 1
 .564-563، صمرجع سابقزايدي خالد،  - 2
 .من القانون التجاري الجزائري  55المادة  - 3



 مترتبة على القيد في السجل التجاري الآثار ال: الفصل الثاني

87 
 

إلا أن هذا الأخير يمكن أن يستفيد من طلب الإفلاس والتسوية القضائية دون حق إنشاء        
نتخاب أو التجاري، وهذا يمنعه أيضا من الإ القيد في السجلعقد الصلح، هذا لعدم إجراء 

 .للتجارةالترشح كعضو في غرفة التجارة والصناعة أو كممثل 

وبهذا فالصفة التجارية تنعدم في الحقوق للتاجر غير المقيد في السجل التجاري، فهي       
من القانون  52صت المادة ، ن1ستفادة من الخطأفلا يمكن الإ ؛ليست بإرادته بل بإرادة المشرع

كل شخص طبيعي أو معنوي غير مسجل في السجل التجاري يمارس "التجاري الجزائري 
ويعاقب عليها طبقا للأحكام  تعاينرتكب مخالفة إبصفة عادية نشاطا تجاريا يكون قد 

 2."القانونية السارية في هذا المجال

 :لتزاماتكتساب الصفة في الإ إ.1

ستناد بعدم تسجيلهم في السجل التجاري شخاص الطبيعيين أو المعنويين الإلا يمكن للأ"      
 3."بقصد تهربهم من المسؤوليات والواجبات الملازمة لهذه الصفة

على كل شخص يباشر عملا تجاريا ويتخذه  4الصفة التجارية والمشرع الجزائري أضفى      
ات وبالتالي فالشخص الممارس لنشاط ، حيث وجب إثباتها بشتى وسائل الإثب5مهنة معتادة له

يعتبر مكتسبا لصفة تجارية ناقصة متمثلة في  ؛تجاري دون إجراء القيد في السجل التجاري 
ستعمل إلتزامات دون الحقوق، دون إرادته وهي مفروضة عليه من طرف المشرع حتى لو الإ

ستقرار ئتمانا لإا  كافة طرق الإثبات لإبعاد الصفة التجارية عليه حماية للغير، ضمانا و 
 .المعاملات التجارية وحفاظا على المراكز القانونية المبرمة بين الغير والتاجر غير المقيد

هي قرينة قاطعة لا  ؛لتزامات بالنسبة للتاجر غير المقيدوبهذا فإن الصفة التجارية في الإ     
 .د في السجل التجاري فهو غير مقي ؛يمكن إثبات عكسها، ولا يمكن أن يحتج بعدم صفته تاجرا

                                                           
 .561-566-562زايدي خالد، مرجع سابق، ص -1
 .من القانون التجاري الجزائري  52المادة  -2
 .القانون نفس من  5فقرة  55المادة  -3
 .561زايدي خالد، نفس المرجع، ص -4
 .من القانون التجاري الجزائري  7المادة  -5
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ثم إنكارها وهذا لتناقضها مع  ،ويعتبر غير منطقي تعامل شخص بصفة التاجر مع الغير      
بغلق المحلات التجارية وغرامات مالية جراء عدم القيد في  ؛ويعاقب عليها القانون  ،مصالحه

عيته بالقيد في فيمكنه تسوية وض ؛ستثناء التاجر غير المقيد حسن النيةإالسجل التجاري، ب
 1.السجل التجاري، وهذا ما ذكرناه سابقا

 عدم القيد على الأشخاص المعنوية ثارآ: ثانيا

حيث سنوضح الآثار المترتبة  ؛فلعدم القيد أيضا أثار ؛كما للقيد في السجل التجارية أثار       
 .قتصاديةات الإعلى الأشخاص المعنوية غير المقيدة والمتمثلة في الشركات التجارية والتجمع

 الشركات التجارية.1

لعدم قيامها  ؛أي أهمية تجاه كل ذي مصلحةالغير مقيدة لشركات التجارية الا تمثل        
بالعمليات التجارية مع الغير، لكن تبقى لها أهمية في علاقاتها بالشركاء المكونين لها، حيث 

رغم  تاريخ قيامها بأعمال تجارية معهاء من بتدإ ؛تجاه الغيرإتظهر الحياة القانونية لهذه الأخيرة 
 ةسمها ولحسابها تكون لها صفإعدم قيدها في السجل التجاري، وبمجرد إبرام تصرفات قانونية ب

 2.تجاه الغيرإظاهرة 

لا تتمتع الشركة بالشخصية "من القانون التجاري الجزائري فإنه  242وطبقا للمادة       
في السجل التجاري وقبل إتمام هذا الإجراء يكون الأشخاص المعنوية إلا من تاريخ قيدها 

سم الشركة ولحسابها متضامنين من غير تحديد أموالهم، إلا إذا قبلت الشركة إالذين تعهدوا ب
 3."بعد تأسيسها بصفة قانونية أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة

لتزامات تجاريا لها صفة تجارية في الإولأنها تباشر عملا  ؛وبهذا فإن الشركة غير المقيدة      
 .بغية الحفاظ على مصلحة الدائنين المتعاملة معهم ؛لكنها ناقصة عن الحقوق دون إرادتها

                                                           
 .562-562-561زايدي خالد، مرجع سابق، ص -1
 .514-562زايدي خالد، نفس المرجع، ص -2
 .من القانون التجاري الجزائري  242المادة  -3
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وهذا لعدم  ؛حيث لا يمكن للشركة تهربها من المسؤوليات والواجبات المتعلقة بهذه الصفة       
وعنوان الشركة مع الغير، الذي  قيدها في السجل التجاري، خاصة وأن المعاملة تمت باسم

 .ئتمان المعاملات التجاريةا  يعتبره المشرع حسن النية حفاظا على ثقة و 

حتى ولو لم تقم الشركة بالتسجيل في السجل  ؛وبهذا يجوز للغير التمسك بحقوقه      
 التجاري،

تجارية في  حتجاج الشركاء بعدم القيد اتجاه الغير، فللشركة صفةإكما أنه لا يجوز        
 1.لتزامات قانونا وتعتبر قرينة قاطعة لا يمكن إثبات عكسهاالإ

 الاقتصادية التجمعات.1

يجوز لشخصين معنويين أو أكثر أن يؤسسوا فيما بينهم كتابيا ولفترة محدودة تجمعا "      
ج قتصادي لأعضائها أو تطويره وتحسين نتائلتطبق كل الوسائل الملائمة لتسهيل النشاط الإ

 2."هذا النشاط وتنميته

بتداء من تاريخ تسجيله في إحيث يتمتع التجمع بالشخصية المعنوية وبالأهلية التامة       
 3.ويحدد العقد الخاضع للإشهار القانوني، شروط التجمع وموضوعهالسجل التجاري 

والأهلية  لا يتمتع بالشخصية المعنوية ؛ويعتبر التجمع غير المقيد في السجل التجاري       
لتزامات دون حيث يرتب عليه المشرع الجزائري الصفة التجارية في الإ ؛التامة إلا إذا كان مقيدا

ستعمال التجمع إالحقوق حالة التعامل مع الغير، حفاظا على حقوق الدائنين بالخصوص عند 
 4.سم وعنوان تجاري ظاهر للغيرقتصادي لإالإ

                                                           
 .517-514زايدي خالد، مرجع سابق، ص -1
 .من القانون التجاري الجزائري  126 المادة -2
 .القانون  نفس مكرر من 122المادة  -3
 .272، صنفس المرجعزايدي خالد،  -4
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تسديد ديون وذلك من ثروتهم الخاصة، وهو أعضاء التجمع ملزمون ب"حيث أن       
 1."تفاق مخالف مع المتعاقدين الآخرينإمتضامنون إلا إذا وجد 

 ثار اكتساب صفة التاجرآ: الثاني المطلب

وهذا ما تنص عليه   2كتساب صفة التاجرإالتسجيل في السجل التجاري يمكن من      
عي أو معنوي مسجل في السجل كل شخص طبي: "من القانون التجاري بقولها 57المادة

التجاري يعد مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانين المعمول بها ويخضع لكل النتائج الناجمة عن 
 3".هذه الصفة

ص خزم الشتالسالف الذكر، حيث يل 42-44من القانون  72أيضا نصت عليه المادة       
ففي حالة قيام  ؛سجل التجاري حتراف بالقيد في الالذي يمتهن أعمالا تجارية على سبيل الإ

ن حدث وأن قام  ،فيكون أول قيد له ويسمى القيد الرئيسي ؛ايالتاجر بنشاط معين يعده رئيس وا 
د على أنها قيتف ؛متداد لنشاطه الرئيسي أو بنشاطات مختلفةإهذا التاجر بإنشاء فروع أخرى ك

الوثائق المطلوبة حسب حيث تختلف البيانات و  ؛ويمنح مستخرج واحد للسجل ؛ثانوية اقيود
لكن قد يحدث طارئ لهذا الشخص  ،طبيعة الراغب في القيد إن كان شخصا طبيعيا أو معنويا

كوفاته أو إفلاسه في حالة الشخص الطبيعي أو بإرادة أطرافه في حالة الشخص المعنوي، لذلك 
 4يلجأ هذا المعني لإجراء التعديل أو الشطب للسجل التجاري 

القيد الثانوي  (الفرع الأول)سنتناول في  ؛فرعينخصصت لدراسة هذا المطلب  وبهذا فقد      
 .التعديل والشطب (الفرع الثاني)وفي 

 

                                                           
 .من القانون التجاري الجزائري  7مكرر  122المادة  -1
، دار ي المحل التجار  -التاجر -القانون التجاري الجزائري مدخل للقانون التجاري الأعمال التجاريةشادلي نور الدين،  -2

 .744العلوم والنشر للتوزيع، عنابة، د س ن، ص
 .من القانون التجاري الجزائري  57المادة  -3
 .511-541ص من  ،مرجع سابقزايدي خالد،  -4
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 القيد الثانوي : الفرع الأول

وعند وجود مؤسسة ثانوية لهذا  ،عند قيام التاجر بقيد نشاطه الرئيسي يسمى بالقيد الرئيسي     
ختصاص الإقليمي لنفس أو مستقل عنه في نطاق الإ التاجر ونشاطها تابع للنشاط الأساسي

وهذا بتقديم الوثائق  ؛حترام الشروط القانونيةبإالمؤسسة الأساسية أو في ولاية أخرى، يتم قيدها 
 .ثانوي القيد الوالبيانات اللازمة وهذا ما يسمى ب

 المؤسسات الثانوية: أولا

ساسي للتاجر أو نشاط أخر مستقر في للنشاط الأ متدادالمؤسسة الثانوية عبارة عن إ      
ختصاص الإقليمي لنفس ولاية المؤسسة الأساسية أو ولاية أخرى، حيث سنوضح نطاق الإ

 .مفهوم القيد الثانوي ومحتواه

 القيد الثانوي تعريف .1

قتصادي ملك لكل شخص إكل تجهيز مادي أو هيكل "يعرف النشاط الثانوي على أنه       
متداد للنشاط الأساسي إتابع له، ويكون تحت مراقبته أو إدارته، ويمثل  طبيعي أو معنوي، أو

لنفس ولاية المؤسسة ختصاص الإقليمي أو للنشاطات الأخرى المستقرة في نطاق الإ
 1."الأساسية أو ولايات أخرى 

يتضح من هذا التعريف أن النشاطات الثانوية تكون موضوع قيود ثانوية على مستوى       
 .المحلية مكان مقرهاالملحقات 

ا بنفس رقم النشاط الأساسي يبالرجوع لقيد النشاط الأساسي تسجل القيود الثانوية إجبار        
 2.ونفس السجل المحلي أو على مستوى ولاية أخرى، تطبيقا لمبدأ وحدانية السجل التجاري 

                                                           
 .47-21من القانون رقم " ب"فقرة  1المادة  -1
: ارة ترقية الصادراتالموقع الالكتروني لوزارة التج، أنظر 5455ماي  5يوم  47:44تم الاطلاع على الساعة  -2

commerce.gov.dz/ar/centr-national-du-registrede-comarce-c-n-r-c. 
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أول قيد في "فهو  ،1نتيجة لذلك فإنه لا يسلم إلا مستخرج سجل تجاري واحد لقيد رئيسي      
أكان شخصا طبيعيا أو معنويا ويتعلق بنشاط  ؛السجل التجاري يقوم به كل خاضع لذلك

 2."قتصادي خاضع للقيد في السجل التجاري إ

تقيد في إضافة إلى ممارسة هذا النشاط الأساسي فبإمكان التاجر إضافة نشاطات أخرى       
 3.نسمستخرج السجل التجاري بشرط توفر مبدأ التجا

ختصاص إالنشاطات المصرح بها بصفة ثانوية الممارسة سواء في نطاق "حيث أن       
ختصاص إقليم ولايات أخرى، إإقليم المؤسسة الأساسية أو المقر الاجتماعي أو في نطاق 

وفق نفس شروط قيد  ؛تقيد في السجل التجاري بصفة ثانوية بالرجوع إلى المؤسسة الرئيسة
 4."النشاط الأساسي

 محتوى القيد الثانوي .1

بإمكان التاجر المقيد بقيد رئيسي إضافة نشاطات أخرى وقيدها في نفس السجل التجاري       
 .أكان شخصا طبيعيا أو معنويا ؛محل القيد الرئيسي

في حالة ممارسة نشاط تجاري ينتمي لنفس قطاع نشاط أساسي في ولاية أخرى خارج       
ولاية القيد الرئيسي فعلى التاجر إجراء القيد الثانوي لدى مصلحة  مقر أيختصاص الإقليمي لإا

 .السجل التجاري المختصة محليا لهذه الولاية

أما في حالة إذا أراد الخاضع للقيد الرئيسي ممارسة نشاطات أخرى داخل نفس       
لنفس قطاع  بحيث أن النشاطات الثانوية لا تنتمي ؛الاختصاص الإقليمي لولاية النشاط الرئيسي

                                                           
 .512زايدي خالد، مرجع سابق، ص -1
 .47-21من القانون رقم  "أ"فقرة  1المادة  -2
: راتالموقع الالكتروني لوزارة التجارة ترقية الصاد، أنظر 5455ماي  5يوم  47:72تم الاطلاع على الساعة  -3

commerce.gov.dz/ar/centr-national-du-registrede-comarce-c-n-r-c. 
 .47-21من القانون رقم  2المادة  -4
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فعلى التاجر إجراء قيود ثانوية لحصوله على مستخرج سجل تجاري بقيد  ؛النشاط الأساسي
 1.ثانوي مستقل عن مستخرج السجل التجاري بقيد رئيسي

زيادة على القيد "السالف الذكر  47-21من المرسوم  74هذا ما نصت عليه المادة       
الرئيسية، قيود ثانوية على مستوى كل سجل  الأساسي لدى السجل المحلي بمكان المؤسسة

محلي ومقر مؤسسات أخرى محتملة الوجود، وذلك في حالة تعدد المؤسسات وخضوعها 
الثانوية ن المشرع الجزائري لم يعتبر النشاطات إنتيجة لذلك ف 2".للقيد لدى السجلات المحلية

حتراما ا  لشروط القانونية اللازمة و ستقلالية وهي قائمة بذاتها وفقا لإبل أعطاها  ،نشاطات تابعة
 .لمبدأ وحدانية السجل التجاري 

التي مقرها في الخارج متداد للمؤسسة الأم إوهذا خلاف لقيد الفروع التي هي عبارة عن       
 .ستقلالية التجاريةستغناء المؤسسة الرئيسية عن هذه الفروع التي تتمتع ببعض الإإفلا يمكن 

دارتها المركزية، وبهذا تتطلب عن هذه الفروع طلب شروط وتبقى تابعة لمؤس       سة الأم وا 
ونتيجة لذلك فإن القيد الثانوي أوسع من قيد الفروع  عامة؛خاصة زيادة عما ذكرناه من شروط 

 3.ستقلاليةالأجنبية من حيث الإ

 ود الثانويةبيانات القي: ثانيا

دفع كل الوثائق والتصريح بجميع يجب على كل شخص راغب في إجراء قيد ثانوي أن ي      
مسجل في المعني  هذا البيانات اللازمة شخصا طبيعيا كان أو معنويا، لكن يجب أن يكون 

 4.السجل التجاري بقيد رئيسي لنشاطه الأساسي قبل إعطائه حق إجراء قيد ثانوي 

 

 
                                                           

 .527-524، صمرجع سابقزايدي خالد،  -1
 .47-21من القانون رقم  74المادة  -2
 .523-525، صنفس المرجعزايدي خالد،  -3
 .524-523زايدي خالد، نفس المرجع، ص -4
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 فيما يخص الأشخاص الطبيعية.1

نوي للشخص الطبيعي وكذا مستأجر التسيير سنتطرق هنا للبيانات اللازمة للقيد الثا       
 .الحر

 :الشخص الطبيعي.1.1

يجب توافر الشروط القانونية اللازمة لكل شخص راغب في إجراء قيد ثانوي زيادة على       
 .القيد الثانوي وهذا ما تم ذكره سلفابيجب التصريح بكل البيانات المتعلقة  ؛هذا

من المرسوم التنفيذي  74في المادة  1ف بيانات أخرى إضافة على هذا فإن المشرع أضا      
 ؛، والتي نصت على هذه البيانات نذكر منها5446يونيو  57المؤرخ في  555-46رقم 

تاريخ قيد المؤسسة ة التجارية الرئيسي، جنسية الخاضع، عنوان إقامة الخاضع، عنوان القاعد
 2.يد المنجزةالثانوية، رقم تسجيل رئيسي يضاف إليه عدد عمليات الق

حيث يجب على الخاضع للقيد التحصل على بطاقة التاجر الأجنبي مع تبيان نشاطه       
 .الأساسي كما ذكر سلفا

 :مستأجر التسيير الجر.1.1

مستأجر  علىف؛  555-46من المرسوم  1زيادة على البيانات التي تم تقديمها في المادة       
نسخة أصلية من عقد الإيجار،  ؛تقديم البيانات التالية ثانوي  التسيير الحر الراغب في إجراء قيد

 3.نسخة من مستخرج السجل التجاري مقيدة بقيد رئيسي لمستأجر التسيير الحر

 فيما يخص الأشخاص المعنوية.1

 .الفروع الأجنبيةثانوي بالنسبة للأشخاص المعنوية و سنتطرق هنا للبيانات اللازمة للقيد ال      

 
                                                           

 .524ي خالد، مرجع سابق، صزايد -1
 .5446يونيو  57المؤرخ في  555-46من المرسوم التنفيذي رقم  74المادة  -2
 .522-524، صنفس المرجعزايدي خالد،  -3
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 :ت الأشخاص المعنويةبيانا.1.1

شترطها المشرع إتعتبر بيانات الأشخاص المعنوية في القيد الثانوي نفسها وهي بيانات       
المذكورة في المادة  1لكن يضاف إليها بيانات متعلقة بالقيد الثانوي  ،الجزائري في القيد الرئيسي

ل التجاري الرئيسي، عنوان المؤسسة الثانوية، عنوان المح ؛وهي 555-46من المرسوم  74
 2.يضاف إليه عدد عمليات الخاضع للقيد الثانوي المنجزة

 :بيانات الفروع الأجنبية.1.1

وهذا ما  ؛تعتبر بيانات القيد الثانوي للفروع الأجنبية نفسها بيانات الأشخاص المعنوية      
 .رأيناه سابقا

روع أو كل مؤسسة تجارية فكل شخص يرغب في فتح وكالات أو ممثليات تجارية أو ف      
ورغبته إجراء قيود ثانوية رغم أنه مقيد قيد رئيسي على  ؛تابعة لمؤسسة كان مقرها في الخارج

مختصة المصلحة الذلك بتقيد نسخة من وثائق محددة والتصريح بالبيانات لدى  ؛التراب الوطني
 3.لمختصة إقليمياا أو الفرع لمصلحة السجل التجاري  أين يتواجد مقر الوكالة ؛إقليميا

عنوان الشركة  ؛يجب على كل ممثلية تجارية أجنبية أخرى تقديم البيانات التالية"حيث      
وتسميتها، الشكل القانوني للشركة، عنوان المؤسسة الثانوية، ولاية التواجد، عنوان المحل 

 يلاد الممثلسم أو لقب أو ألقاب وتاريخ ومكان مإالتجاري الرئيسي، تاريخ بداية النشاط، 
هم، زيادة على هذا يضاف تاريخ قيد يتوالممثلين الشرعيين، وعنوانهم وصفتهم وجنس

المؤسسة الثانوية ورقم تسجيل رئيسي يضاف إليه عدد عمليات القيد الثانوي المنجزة، قطاع 
 4."النشاط، رمز أو رموز النشاط، تسمية أو تسميات الأنشطة الممارسة

                                                           
 .522، صمرجع سابقزايدي خالد،  -1
 .555-46من المرسوم التنفيذي  77المادة  -2
 .526-522، صنفس المرجعزايدي خالد،  -3
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فتح فروع أخرى عبر  ؛خيرة لممارسة النشاط التجاري في الجزائرحيث يمكن لهذه الأ     
وحفاظا على المصلحة العليا لأمن  ؛للبيانات والشروط التي تم ذكرها التراب الوطني وفقا

فإنه يتم مراقبة النشاطات  ؛تجارا كانوا أو مواطنينقتصاد الوطن وحماية لكل ذي مصلحة ا  و 
 1.سجيل الرئيسي وعدد القيود الثانويةالتي يقوم بها الأجانب من خلال الت

 التعديل والشطب: الفرع الثاني

ه المنية أو يواجه يله أو توافقد يقوم المعني بالقيد إن كان شخصا طبيعيا بغلق مح      
وهذا ما  ؛قد يتم حلها بإرادة أطرافها أو بحكم قضائي ؛وكذا الشخص المعنوي كالشركة ،الإفلاس

 .شطبالتعديل أو الفيطرأ عليه إجراء  ؛لسجل التجاري غير دائميدل على أن القيد في ا

 ؛وهذا ما سنوضحه تاليا

    التعديل: أولا

يمكن أن يتجسد تعديل السجل التجاري حسب الحالة بإضافات أو تصحيحات حذف "      
 2."عبارات واردة في السجل التجاري 

دأ وحدانية السجل التجاري حترام مبإحيث يجب على كل تعديل أن يتم في إطار       
قتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، هذا والإيضاحات الواردة في مدونة النشاطات الإ

وكذا  ؛من جهة دون الخروج عن الإطار المحدد والموضح المتعلق بالنشاط الأساسي
 3.بالنشاطات الثانوية من جهة أخرى 

ذلك بإعلام  ؛ارية القانونية للسجل التجاري حتى يضمن المشرع حقيقة الوظيفة الإشه      
واطلاع الغير على كل التعديلات الطارئة للسجل التجاري، إذ يتم تعديل السجل بطلب من 

عتراض كل ذي مصلحة من الغير أو أية إالخاضع للقيد، لكن قد يكون أحيانا دون إرادته ب
                                                           

 .526، صمرجع سابقزايدي خالد،  -1
 .47-21من المرسوم التنفيذي  71المادة  -2
: الموقع الالكتروني لوزارة التجارة ترقية الصادرات، أنظر 5455ماي  5يوم 47:34تم الاطلاع على الساعة  -3

commerce.gov.dz/ar/centr-national-du-registrede-comarce-c-n-r-c. 
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بطلب تعديل السجل  مؤسسة عمومية مؤهلة أو بتدخل المشرع لإصداره نصوص قانونية
مثل الممنوعة من مزاولة بعض الأنشطة التجارية المشكلة لخطر على الصحة وراحة  ؛التجاري 

ذلك بإجراء الخاضع للقيد  ؛المواطن وكذا البيئة والعمران، لذا يمنع المشرع هذا النوع من التجارة
 1.بتعديل نشاطه التجاري 

ض التعديلات الخاصة بالسجل التجاري نذكر إضافة لما سبق تدخل المشرع بإجراء بع      
المتعلق بإعادة التسجيل العام  7212جانفي  52المؤرخ في  76-12المرسوم رقم منها إصدار 

المتضمن إعادة قيد  7221يناير  72المؤرخ في  45-21للتجار، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 
المتضمن  5442جويلية  52 المؤرخ في  42-42التجار الشامل زيادة عل ذلك الأمر رقم 

ستيراد ال الشركات التي تنشط في قطاع الإقانون المالية لنفس السنة، حيث أوجب تعديل رأس م
، وتم رد حيث تم منع الأشخاص الطبيعية من ممارسة هذا النشاط ؛أو يتم حلها بقوة القانون 

ممارسة نشاطات  ليمكنهم من ؛عتبار للأشخاص فاقدي الأهلية والمحكوم عليهم بجرائمالإ
وتختلف هذه التعديلات بين الشخص الطبيعي والمعنوي وهذا ما سنوضحه  ،تجارية من جديد

 2؛فيما يلي

 :الأشخاص الطبيعية.1

فيلتزم بتقديم وثائق معينة  ؛ليقوم التاجر بتعديل سجله التجاري عليه تقديم طلب التعديل      
أجر التسيير الحر أو الورثة أو ذوي وتختلف حسب حالته إن كان شخصا طبيعيا أو مست

 .ستمرار التجارة بعد وفاة التاجر صاحب السجلإالحقوق الذين يرغبون في 

 :تقديم الوثائق.1.1

سنوضح فيما يلي الوثائق التي ملزم بتقديمها لتعديل السجل التجاري لكل من الشخص       
ستغلال المحل التجاري في إمرارية ستالطبيعي ومؤجر التسيير الحر ونبين الوثائق المطلوبة لإ

 .حالة وفاة التاجر صاحب المحل
                                                           

 .522-522زايدي خالد، مرجع سابق، ص  -1
 .524-522، صنفس المرجعزايدي خالد،  -2
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 :الشخص الطبيعي.1.1.1

أنه يمكن أن يتجسد ؛  47-21من المرسوم التنفيذي  71كما ذكرنا سابقا في المادة       
في ، بإضافات أو تصحيحات أو حذف عبارات واردة حسب الحالة تعديل السجل التجاري 

 1.السجل التجاري 

مل ملف تعديل السجل التجاري الخاص بالأشخاص الطبيعيين على توبالتالي يجب أن يش      
 2؛الوثائق الأتية

 ستمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري؛إطلب ممضي محرر على  -
 ؛(حالة تحويل)عقد إيجار توثيقي أو عقد ملكية المحل التجاري  -
المعمول به نصوص عليه في التشريع الجبائي وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي الم -
 ؛(دج4444)
 ؛(5764)وصل دفع حقوق تعديل السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به  -

عتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بتعديل يخص الإ -
 3.ممارسة نشاط أو مهنة مقننة

ديسمبر   7المؤرخ في  423-43من المرسوم التنفيذي رقم  74المادة  حيث أنه بموجب      
 يناير 72المؤرخ في  47-21من المرسوم التنفيذي رقم  72المعدلة والمتممة للمادة  5443
الوضعية الجبائية المسلمة من قبل مفتشية الضرائب المختصة  فقد قام المشرع بحذف؛  7221
لصالح حرية التجارة والتاجر، فإرادة المشرع السجل التجاري وهذا من ملف طلب تعديل  ؛إقليميا

 4.تجهت نحو تكريس التنسيق بين مختلف المؤسسات العمومية الخاصة بالسجل التجاري إ

                                                           
 .47-21من المرسوم التنفيذي رقم  71المادة  -1
 .المرسومنفس من  72المادة  -2
لإطلاع يوم تم ا: 5474ماي  72على منتدى زيان أحمد للمعرفة بتاريخ " كيفية التسجيل في السجل التجاري "مقال منشور -3

 .https://taougrite.yoo7.com/t370-topic: أنظر الرابط 72:77على الساعة  5455ماي  76
 .527زايدي خالد، مرجع سابق، ص -4
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 :مؤجر التسيير الحر.1.1.1

يتعين على مؤجر التسيير الحر إما تسجيل نفسه في السجل التجاري أو تعديل قيده "و      
  1."راحة بتأجير التسييرالخاص مع البيان ص

 ؛الملف يجب أن يحتوي على الوثائق التالية     

 ستمارات سلمها المركز الوطني للسجل التجاري؛إطلب ممضي محرر على  -
 أصل مستخرج السجل التجاري؛ -
نسخة من سند العقد التوثيقي المتعلق بتأجير التسيير في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية  -

 ريدة يومية وطنية؛وفي ج
 نسخة من العقد التوثيقي يتضمن إيجار تسيير المحل؛ -
وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به  -
 ؛(دج4444)

  2.وصل دفع حقوق تعديل السجل التجاري كما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به -

ستغلال الحقيقي للمحل ذي مصلحة التعرف أكثر على صاحب الإلكل  ىوهذا حتى يتسن      
نتقاله لمستغل جديد ويجدر عليه إعلام إالتجاري الذي أصبح محل عقد لإيجار التسيير الحر، ب

وفقا  3الغير، بقيمة الضمان المتعامل بها في المعاملات التجارية مع مستأجر التسيير الحر
ام هذا التصرف ويكون مؤجر المحل التجاري مسؤولا للشروط القانونية حتى يتمكن من إبر 

ستغلال المتجر إبالتضامن مع المستأجر المسير عن الديون التي يعقدها هذا الأخير بمناسبة 
 4.أشهر من تاريخ النشر 6وذلك لغاية نشر عقد التسيير وطيلة مدة 

                                                           
 .من القانون التجاري الجزائري  4فقرة  543المادة  -1
تم الإطلاع يوم : 5474ماي  72على منتدى زيان أحمد للمعرفة بتاريخ " كيفية التسجيل في السجل التجاري "مقال منشور -2

  topic-https://taougrite.yoo7.com/t370.: أنظر الرابط 72:75على الساعة  5455ماي  76
 .525زايدي خالد، مرجع سابق، ص -3
 .من القانون التجاري الجزائري  542المادة  -4
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 :ستمرار التجارة لوفاة التاجرإ.1.1.1

ل التجاري في حالة وفاة التاجر يجب أن يحتوي الملف على ستغلال المحإستمرار في لإ     
 ؛الوثائق التالية

 ستمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري؛إطلب ممضي محرر على  -
 أصل مستخرج السجل التجاري؛ -
 شهادة وفاة المورث؛ -
 .شهادة توثيقية يحررها الورثة لفائدة الشخص المكلف بتسيير محل المورث -
 هادة الميلاد ومستخرج من صحيفة السوابق العدلية للمسير؛ش -
 ؛(دج4444)وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع المعمول به -

 1.وصل دفع حقوق تعديل السجل التجاري كما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به -

-21    من المرسوم التنفيذي رقم 72نتيجة لهذا فإن المشرع الجزائري قد ألغى المادة  
تغير النشاط تالمنظمة للتعديل المتعلق بحالة تحويل المقر،  7221يناير  72المؤرخ في  47

 2.ستغلال المحل التجاري بعد وفاة التاجرإستمرار ا  التجاري و 

 :تقديم البيانات.1.1

التجاري سواء كان  سنوضح فيما يلي كل البيانات التي يقدمها الراغب في تعديل سجله      
أو إذا تعلق الأمر في حالة وفاة يتعلق الأمر بالتاجر القار أو المتنقل أو مؤجر التسيير الحر 

 .التاجر

 

 

                                                           
تم الإطلاع يوم : 5474ماي  72على منتدى زيان أحمد للمعرفة بتاريخ " التسجيل في السجل التجاري كيفية "مقال منشور -1

  topic-https://taougrite.yoo7.com/t370.: أنظر الرابط 72:73على الساعة  5455ماي  76
 .524ص ،مرجع سابقزايدي خالد،  -2
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 :التاجر القار.1.1.1

وحتى يكون طالب القيد  ؛حترافلا يعتبر الشخص الطبيعي تاجرا ولو توافر لديه شرط الإ      
حتراف ا  أهلية خاصة لممارسة النشاطات التجارية و  يجب أن تتوافر له ؛في السجل التجاري 

هي صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية أي الأعمال الصادرة عن  ؛التجارة والأهلية
ئتمانا وثقة للمتعاملين إوهذا ما يعطي أكثر  1إرادة صحيحة والتي تنتج الأثار المقررة في القانون 

فإذا طرأ  2يمس بالأهلية التجارية التجاريةالذي التجاري مع التاجر وبالتالي يجب تعديل السجل 
ألا وهو الجنون والغفلة والسفه وهو ما  ؛على التاجر الراشد أي عارض من عوارض الأهلية

فقد حكم في المحكمة بالحجر على من أصابه  ؛من التقنين المدني 43نصت عليه المادة 
أمواله يمنع عليه مباشرة التصرفات وصي لإدارة ويعين وكيله  ،عارض من هذه العوارض

ختلف الحكم إفإذا تصرف تاجر مصاب بعارض مما تقدم ؛ إنما يتولاها القيم عليه ؛القانونية
فإذا بلغ الشخص  ؛بحسب ما إذا كان العارض عدم إرادته كلية أو يقتصر على تعيينها ؛تصرفه

عتبر باطلة بطلانا مطلقا، ولا معتوها كانت إرادته معدومة، وبالتالي كل أعماله ت ومجنونا أ
يجوز لهذا التاجر أن يباشر التجارة، أما إذا بلغ سفيها أو ذا غفلة فإن تصرفاته تكون قابلة 

الغفلة طلب لأن هذه العوارض لا تعدم إرادته كليا، ويجوز للسفيه ولذوي  ؛للإبطال لمصلحته
قبول فيكون أهلا لهذا في حدود الإذن من المحكمة لإدارة أمواله كلها أو جزء منها في حالة 

 3.وعند مباشرة التجارة يكسب صفة التاجر ،الإذن الممنوح له

غال تشللمرأة المتزوجة أو غير المتزوجة ما للرجل من حرية التصرف في أموالهم والإ      
فالمشرع الجزائري ليس له أي  ؛فهي تخضع لنفس قواعد السجل التجاري وتعديله 4بالتجارة

                                                           
 .25شادلي نور الدين، مرجع سابق، ص -1
 .524، صمرجع سابقزايدي خالد،  -2
 .24-23، صنفس المرجعشادلي نور الدين،  -3
 .من القانون التجاري الجزائري  2المادة  -4
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من القانون التجاري  2، ذلك ما نص عليه في المادة 1ما يخص ممارسة المرأة للتجارةإشكال في
   .الجزائري 

حيث يتلقى المركز الوطني للسجل التجاري من المحاكم و السلطات الإدارية المعنية جميع      
، اجرالتي يمكن أن تنجر عنها تعديلات المترتب عليها منع من صفة الت القرارات أو المعلومات

من الممارسة وفقدان الحقوق الوطنية والمدنية أو  لاسيما حالات التصريح بإنعدام الأهلية والمنع
 . 2أي عمل إرادي يوثق النشاط التجاري 

لايمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس دون الإخلال بأحكام قانون العقوبات       
                  3.يرد لهم الإعتبار بإرتكابهم الجنايات والجنحنشاطا تجاريا الأشخاص المحكوم عليهم الذين لم 

المتعلقة بالتعديل؛ فهي نفسها المتعلقة بإجراء القيد؛ وهو ما نص عليه  فيما يخص البيانات
       4.كما ذكرنا سابقا 555-46من المرسوم التنفيذي  3المشرع الجزائري في المادة 

 :التاجر المتنقل.1.1.1

ضمن الجناح الأول من مستخرج السجل التجاري المتعلق بالقيد والتعديل بالنسبة للتجار يت      
سم واللقب أو تاجر غير قار، شخص طبيعي، الإ: غير القارين البيانات الأساسية الأتية

، تاريخ ومكان ميلاده، ولاية تواجده، جنسيته، مكان مزاولة النشاط عند  هالألقاب، عنوان
 .5خ بداية النشاطقتضاء، تاريالإ

 :مؤجر التسيير الحر.1.1.1

لمؤجري التعديل بالنسبة ج السجل التجاري المتعلق بيتضمن الجناح الأول من مستخر       
، شخص طبيعي، طبيعة العملية: البيانات الأساسية الأتية أشخاص طبيعيين ،المحل التجاري 

                                                           
 .522زايدي خالد، مرجع سابق، ص -1
 .55-24من القانون  35المادة  -2
 .42-44من القانون  2المادة  -3
 .526، صنفس المرجعزايدي خالد،  -4
 .555-46من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة  -5
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تاريخ ومكان  ،الإسم واللقب،  مؤجر المحل التجاري ، تاريخ تعديل السجل التجاري للمؤجر
 1.عنوان الإقامة، عنوان المحل التجاري، تاريخ بداية النشاط، قطاع النشاط، إزدياد المؤجر

ستغلال إيجار التسيير الحر للمحل التجاري فيلزم وفي حالة ما تم تغيير مستأجر جديد لإ      
مؤجر التسيير الحر لمحله  سترجاعإونفس الشيء في حالة  ،المؤجر بتعديل السجل التجاري 

ذلك بتحديد بداية  ؛عليه أيضا إجراء تعديل سجله التجاري  ،ستغلاله له مرة أخرى ا  التجاري و 
 2.ستغلاله وفقا للشروط المنصوص عليها قانوناإ

 :حالة وفاة التاجر.1.1.1

يم ملف لتزام بتقديجب عليه الإ 3في  حالة مواصلة ورثة التاجر المتوفى محله التجاري       
ذكر أسمائهم وألقابهم وعناوينهم وصفتهم  ؛التعديل زيادة على هذا التصريح بالبيانات التالية

ستغلال المحل التجاري عند توافر الشروط إوهذا لمباشرة  ؛كورثة بشهادة توثيقية لنقل الفريضة
 4.القانونية المطلوبة أو تعيين ممثل ينوبهم في تسيير هذا الأخير

 :معنويةالأشخاص ال.1 

تعديل للسجل سجل يكون أيضا للأشخاص المعنوية كما للشخص الطبيعي تعديل ال      
لتزامهم في تقديم وثائق معينة من الشخص المعنوي أو مؤجر التسيير الحر إالتجاري والمتمثل 

 .مرار التجارةتسإأو ورثة وأصحاب حقوق الراغبين في 

 :تقديم الوثائق.1.1

لكل من الشخص المعنوي  ؛لجزء الوثائق المطلوبة لتعديل السجل التجاري سنقدم في هذا ا      
 .ستمرار التجارة بعد وفاة التاجر صاحب المحلإومؤجر التسيير الحر وحالة 

 
                                                           

 .555-46من المرسوم التنفيذي رقم  1المادة  -1
 .792-792زايدي خالد، مرجع سابق، ص -2
 .544، ص5442للنشر والتوزيع، الجزائر،  موسم، الوجيز في القانون التجاري وقانون الأعمالعلي بن غانم،  -3
 .522، صنفس المرجع زايدي خالد، -4
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 :الشخص المعنوي .1.1.1

يجب أن يحتوي على الوثائق  ف؛في حالة تعديل شخص معنوي للسجل التجاري فالمل      
 :التالية

 لسجل التجاري؛أصل مستخرج ا -
 ستمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري؛إطلب ممضي محرر على  -
 نسختان من العقد التعديلي للشركة؛ -
 ؛(اعلان)نشر العقد التعديلي في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفي الجريدة وطنية  -
 ؛(حالة تغيير هؤلاء)جددصحيفة السوابق العدلية ومستخرج عقد الميلاد وللمسيرين ال -
حالة تحويل ) سم الشركةإنسخة من عقد إيجار توثيقي أو عقد ملكية المحل التجاري ب -

 ؛(المقر
وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول  -
 ؛(دج4444)به
 ول به؛وصل دفع حقوق تعديل السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعم -
عتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بتعديل يخص الإ -

 1ممارسة نشاط أو مهنة مقننة

، 423-43من المرسوم التنفيذي رقم  75ويجدر القول أن المشرع الجزائري حسب المادة       
 47-21رسوم التنفيذي من الم 54المعدلة والمتممة للمادة  5443ديسمبر  7المؤرخ في 
حيث نص على نسختين من العقود التعديلية للشركة بدلا من ؛  7221يناير  72المؤرخ في 

حيث أنه  ؛نسخة واحدة، ذلك راجع لتعديل شروط القيد في السجل التجاري للشخص المعنوي 
 2.ضمن ملف القيدالأساسي يقدم نسختان من القانون 

                                                           
تم الإطلاع يوم : 5474ماي  72على منتدى زيان أحمد للمعرفة بتاريخ " كيفية التسجيل في السجل التجاري "مقال منشور -1

 ictop-https://taougrite.yoo7.com/t370.: أنظر الرابط 72:72على الساعة  5455ماي  76
 .344-522زايدي خالد، مرجع سابق، ص -2

https://taougrite.yoo7.com/t370-topic
https://taougrite.yoo7.com/t370-topic
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 :مؤجر التسيير الحر.1.1.1

يتعين على المؤجر إما تسجيل نفسه أو تعديل قيده في السجل التجاري مع البيان صراحة       
 .وذلك بتقديم كل التصريحات اللازمة التي رأيناها سابقا؛ 1بتأجير للتسيير

 :ستمرار التجارة بوفاة التاجرإ.1.1.1

بتقديم  ؛لتجاري ذوي الحقوق القيام بإجراءات القانونية لتعديل السجل او التاجر لورثة       
 3.رثعن طريق الإ ية الإنتقالحصص قابللفال 2الوثائق اللازمة التي رأيناها سابقا

 :تقديم البيانات.1.1

على الأشخاص المعنوية تقديم بيانات معينة حسب التعديل للسجل التجاري وهذه         
 :ليالتعديلات خاصة بالشركة أو الشركات والمسيرين، وهذا ما سنوضحه فيما ي

 :الشخص المعنوي .1.1.1

رادته تقديم طلب تعديل ي تعديل سجله التجاري يمكن له وبإالشخص المعنوي الراغب ف"      
ذات و ر من جمعية عامة لشركة المساهمة أالسجل التجاري مثل ذلك في حالة صدور قرا

من  1/1رة حالة خساتخاذ قرار من الجمعية العامة في إمر بالمسؤولية المحدودة يتضمن الأ
 4."مالية الشركة

وبهذا على الشخص المعنوي الراغب  ؛يمكن تعديل السجل التجاري دون إرادة الشركةكما       
 .بالشركة أو الشركاء والمسيرين المتعلقة بالتعديل التصريح بالبيانات اللازمة 

  :التعديلات الخاصة بالشركة -

  :يلي  من بين هذه التعديلات ما      

                                                           
 .من القانون التجاري الجزائري  4فقرة  543المادة  -1
 .344، صالمرجع السابقزايدي خالد،  -2
 .من القانون التجاري الجزائري  214المادة  -3
 .نفس القانون من  2فقرة  52المادة  -4
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 :الشركةسم إ*

أكان الأمر متعلق  ؛السجل التجاري بتقديم طلب من الممثل القانوني للشركةيتم تعديل       
سم وعنوان أو رمز الشركة، وبتقديم شهادة تسجيل التسمية لمصلحة البحث عن إبتغيير 

التجاري، إذ يقوم طالب التعديل بتعديل القانون الأساسي السجل الأسبقية لمديرية التسيير 
عتماده للشركة، حيث تدفع نسختان من هذا العقد إ سم الجديد الذي تم شركة لدى الموثق بالإلل

  1.المعدل ونسخة من إجراء الإشهار للعقد المعدل

 :تحويل مقر الشركة*

يجب تغيير عنوانها ذلك بتعديل  ؛خرآإقامة الشركة لمكان  محل في حالة القيام بتحويل      
 هوثق، حيث يتم تقديم نسختان من تعديل العقد ونسخة من إشهار قانونها الأساسي لدى الم

وهذا إذا كان المكان الجديد لمقر الشركة داخل  ؛ضمن ملف طلب تعديل السجل التجاري 
 النطاق الإقليمي لنفس ولاية السجل المحلي المقيدة فيه الشركة، أما إذا تم تحويل مقرها لولاية

لولاية الجديدة، وهذا ل د جديد في ملحقة السجل التجاري يق أخرى على ممثلها القانوني إجراء
شهاره                                                                                                                          2.بإتباع كل الإجراءات اللازمة من تعديل القانون الأساسي وا 

كز الوطني للسجل التجاري من المحاكم والسلطات الإدارية المعنية جميع حيث يتلقى المر       
القرارات أو المعلومات التي يمكن أن تنجر عنها تعديلات أو يترتب عليها منع من صفة التاجر 

نعدام إنعدام الأهلية والمنع من الممارسة وفقدان حالات التصريح بإلاسيما حالات التصريح ب
الأهلية والمنع من الممارسة وفقدان الحقوق الوطنية والمدنية أو أي عمل إرادي يوقف النشاط 

 3.التجاري 

 

 
                                                           

 .347زايدي خالد، مرجع سابق، ص -1
 .345المرجع، ص زايدي خالد، نفس -2
 .55-24من القانون رقم 35المادة  -3
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 :تمديد المدة*

يحدد شكل "من القانون التجاري الجزائري على مدة الشركة حيث  246نصت المادة       
سمها ومركزها إسنة، وكذلك عنوانها أو  99الشركة ومدتها التي لا يمكن أن تتجاوز 

 1".وموضوعها ومبلغ رأسمالها في قانونها الأساسي

سنة كل مرة، بتعديل  22إذ يمكن تمديد هذه الفترة لمرة أو لعدة مرات دون أن تتجاوز       
بقرار الجمعية العامة ؛ ثق حسب النظام القانوني لكل شركةالقانون الأساسي للشركة لدى المو 

النسخ التوثيقية المعدلة، رفقة نسخ لإجراء الإشهار ضمن ملف  حيث يتم تقديم هذه ؛للشركاء
 2.طلب إجراء تعديل بيانات السجل التجاري 

 :مال الشركة تغيير رأس*

عند تحصيل الشركة للأرباح أو تحملها للخسائر فإنه يلحق تغيرات في رأس مالها، حيث       
افقة الشركاء وكذا إشهاره ويتم بعدها يجب تقديم طلب تعديل قانونها الأساسي أمام الموثق، بمو 

 .تقديم طلب تعديل المحل التجاري 

 :ندماج الشركاتإ*

 للشركة ولو في حالة تصفيتها أن تدمج في شركة أخرى أو أن تساهم في تأسيس شركة      
في إنشاء   3شركات موجودة أو تساهم معهاتقدم ماليتها ن جديدة بطريقة الدمج، كما لها أ

نفصال، كما لها أخيرا أن تقدم رأسمالها لشركات جديدة ندماج أو الإة بطريقة الإشركات جديد
من القانون التجاري الجزائري، في الحالة  144نفصال، وهذا ما نصت عليه المادة بطريقة الإ
ختفاء شخصيتها المعنوية وتبقى الثانية إدماج شركتين تختفي الأولى من الوجود مع نما تم إ
شهاره، ويتم تقديم طلب تعديجب توبهذا  ؛قائمة يل بعد ذلك حو يل قانونها الأساسي أمام موثق وا 

 ؛مال الشركة أو عدد الشركاء، أما في حالة الضم للسجل التجاري سواء تعلق بتغيير رأس
                                                           

 .من القانون التجاري الجزائري  246المادة  -1
 .343زايدي خالد، مرجع سابق، ص  -2
 .من القانون التجاري الجزائري  144المادة  -3
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لذا  ؛الشركتين الأولى والثانية بظهور شركة جديدة للوجود بشخصية معنوية جديدة تاتختفي كل
 .حترام كل الإجراءاتإيد جديد في السجل التجاري بيتوجب طلب إجراء ق

 :التعديلات الخاصة بالشركاء والمسيرين -

 :نذكر هذه التعديلات كالأتي      

 :الشركاء*

نختصرها فيما  ؛تتعدد الحالات التي يتم فيها تعديل السجل التجاري بسبب حالة الشريك      
 :يلي

، يقدم طلب لتعديل السجل من الشركاء أهلية ة ما إذا أصاب الشريك عارضفي حال      
لتزاماته إالباقين أو الغير حتى يعين له شخص مؤهل لإدارة أمواله، وعند عدم قيام الشريك ب

تقضي بفصله النهائي من الشركة وهذا الحكم يعدل  ؛يمكن للشركاء الآخرين رفع دعوى قضائية
م طلب تعديل السجل التجاري ضمانا لمصلحة ثم يقد ،القانون الأساسي أمام الموثق ويتم إشهاره

 1.الكل

يجب تعديل السجل التجاري بإتباع  2وفي حالة تغيير الحد الأدنى أو الأعلى لعدد الشركاء     
إذا زاد عدد الشركاء تتغير شركة المسؤولية  ؛ما ذكر سابقا والأمر نفسه بالنسبة للورثة

 .4إلى شركة مساهمة خلال سنة 3المحدودة

نتقال وراثي إنتيجة تنازل أو  ؛جتماع كل حصص الشركة في يد شريك واحدإوفي حالة      
يجب تعديل القانون الأساسي وتحويل الشركة إلى مؤسسة الرجل الواحد ذات المسؤولية 

 .المحدودة وهذا وفقا للإجراءات المنصوص عليها قانونا في تقديم طلب التعديل

                                                           
 .342-344زايدي خالد، مرجع سابق، ص -1
 .773، ص5446، البليدة، للنشر والتوزيع ، قصر الكتابلجزائري ، الوجيز في شرح القانون التجاري اأكمون عبد الحليم -2
 .346-342زايدي خالد، نفس المرجع، ص -3
الأعمال التجارية، التاجر، الحرفي، الأنشطة التجارية المنظمة، ، الكامل في القانون التجاري الجزائري فرحة زراوي صالح،  -4

 .27-24، ص 5443هران ، و 5، طللنشر والتوزيع ، ابن خلدون السجل التجاري 
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 :المسيرين*

عند إنهاء مهام أحد  ؛ل التجاري حسب حالة المسير في عدة حالات وهييتم تعديل السج      
يجب تعديل السجل التجاري بإتباع الإجراءات  ؛رتكبهإالمسيرين أو مدراء الشركة نتيجة خطأ 

سم ولقب إللشركاء وفقا لنظام الشركة مع تبيان  1وهذا بموافقة الجمعية العامة ؛المذكورة سلفا
ضمن تعديل  به الذي تم إنهاء مهامه، حيث أن كل معلومة متعلقة ووظيفة المسير والمدير

 .القانون الأساسي لدى الموثق

تباع نفس الإجراءات بذكر كل المعلومات إيتم  ؛وفي حالة تعيين مسير أو مدير جديد      
 .يقدم طلب تعديل السجل التجاري  إذ ؛في القانون الأساسي( اسم، لقب، وظيفة)المتعلقة به 

بما طرأ على الغير طلاع إوبالتالي يجب الإعلان عن عزل أو تعيين مدير بغية       
 2.الشركة

 :مؤجر التسيير الحر.1.1.1

يتضمن الجناح الأول من مستخرج السجل التجاري المتعلق بالتعديل بالنسبة لمؤجري       
عنوان الشركة  -شخص معنوي : أشخاص معنويين البيانات الأساسية الآتية ،المحلات التجارية

 -سم ولقب أو ألقاب وتاريخ ومكان ميلاد الممثل الشرعيإ –عنوان مقر الشركة  –وتسميتها 
 3.مبلغ رأسمال الشركة -تاريخ بداية النشاط

 الشطب:ثانيا

يتم الشطب في السجل التجاري في حالات عدة وفقا لشروط قانونية حيث يطرأ الشطب       
 :وهذا ما سنوضحه فيما يلي ؛يين أو معنويينعلى الأشخاص سواء كانوا طبيع

 

                                                           
 .341-346زايدي خالد، مرجع سابق، ص - 1
 .341زايدي خالد، نفس المرجع، ص - 2
 .555-46من المرسوم  2المادة  - 3
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 شطب الأشخاص الطبيعية.1

 :يتم الشطب من السجل التجاري في الحالات الآتية      

 التوقف النهائي عن النشاط؛ -
 وفاة التاجر؛ -
 الغلق النهائي للمحل التجاري؛ -
 الإفلاس أو التسوية القضائية للتاجر شخصا طبيعيا؛ -

 جارية؛حل الشركة الت -

 1.حكم قضائي بالشطب في السجل التجاري  -

فيما سبق كان التاجر ملزما بإجراء الشطب خلال مدة شهرين من توقفه عن نشاطه       
التجاري في نفس مصلحة السجل التي جرى فيها إجراء القيد، لكن بعد صدور المرسوم رقم 

 76المؤرخ في  522-23م وكذا المرسوم التنفيذي رق 7212جانفي  52المؤرخ في  12-72
ما جعل الكثير من التجار يجهل  ؛وهذا السبب ؛لم يتم الإشارة لهذه المدة 7223أفريل 

تبقى سارية عليهم من  ؛جتماعيشتراكات للضمان الإإتجاه الأعباء الضريبية ودفع إماتهم لتزاإ
مع ملف وكذلك دفعهم لوصل حقوق الشطب يرفق  ،تاريخ إجراء الشطب من السجل التجاري 

المدة كان  إلغاءلعدم الدفع يمكن القول بأن  يةعقوبات التأخير الإضافة إلى  طلب الشطب،
عتبارات ميدانية للقطاع التجاري، خدمة للتجار المستأجرين للمحلات التجارية للتمكن من لإ

 .البحث عن مقرات جديدة لممارسة نشاطهم دون التقيد بالمدة المحدد فيما سبق

بطلب  2تاجر المستأجر الذي انتهت مدة إيجاره يبقى ملتزما بدفع أعبائه الضريبيةلأن ال      
 .شخصا طبيعيا نيمن التاجر المع

                                                           
 .47-21من المرسوم التنفيذي  55المادة  - 1
 .377-374-342زايدي خالد، مرجع سابق، ص - 2
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مما سبق يكون الشطب من خلفه في حالة الوفاة أو من مصالح المراقبة المؤهلة بعد التأكد      
ل في السجل وبالتالي إذا هلك شخص طبيعي مسج 1حترام الإجراءات المطلوبةإمن عدم 
في أجل  ؛ وجب على الورثة أو ذوي الحقوق أن يطلبوا بيان ذلك في السجل التجاري التجاري 

نقضاء آجل إويقوم الضابط العمومي بالشطب تلقائيا عند  ؛بتداء من تاريخ الوفاةإأقصاه شهرين 
ة على دستغلال مسنة واحدة ابتداء من تاريخ الوفاة، إلا إذا كان من الضروري أن يستمر الإ

 .وجه الشيوع

أن يطلبوا على سبيل التعديل  ؛ويجب في هذه الحالة على الورثة أو ذوي الحقوق عموما     
سمه ولقبه وعنوانه إكما يجب عليهم أن يعرفوا بشأن كل واحد منهم  ،إلا سنة سنةمن التمديد 

 2ين على الشيوعستغلال وشروطه لحساب المالكوصفته الوراثية ويحددوا بدقة من يستمر في الإ
 ؛فإنه يتم الشطب تلقائيا ؛نتهاء المدة المحددة ولم تتم تسوية وضعية السجل التجاري إفي حالة 

دج 74.444دون حيازة محل تجاري بغرامة من حيث يعاقب على ممارسة نشاط تجاري قار 
 3.دج744.444إلى 

ما يقوم بتجديد إفإنه  ؛ئيسيثانوي وقام بشطب قيده الر  وأوفي حالة كان للتاجر قيد رئيسي      
 4.القيد الرئيسي بقيد رئيسي أو تعديل أحد قيوده الثانوية إلى قيد رئيسي

لتزاماته إحيث يجب على التاجر إجراء الشطب من السجل التجاري وفقا للقانون بإيفاء       
بالسجل  تجاه الدائنين من الغير والمؤسسات العمومية المتعلقةإالمتعلقة بالصفة التجارية 

 .التجاري 

شترط المشرع مستخرجا من جدول الضرائب إلتزاماته الضريبة إوتفاديا لتهرب التاجر من       
المصفى يقدم مع ملف طلب إجراء القيد، كذلك لمعرفة مصلحة الضرائب المختصة من مدى 

 .1ستيفاء المعني من جميع الأعباء الضريبية وسبب طلبه للشطبإ
                                                           

 .47-21من القانون رقم  53المادة  - 1
 .55-24ن القانون م 33المادة  - 2
 .42-44من القانون  32المادة  - 3
 .373زايدي خالد، مرجع سابق، ص - 4
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حيث يتم الشطب تلقائيا  2من تهرب المعني من دفع الضريبة على الأرباح كل هذا تفاديا      
 3.بتداء من تاريخ الوفاةإنقضاء آجل سنة واحدة إعند 

بغرامة من  ؛على ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل تجاري يعاقب حيث       
تاريخ بتداء من إأشهر  3دج، وفي حالة عدم التسوية خلال 744.444دج إلى 74.444

معاينة الجريمة، يقوم القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري، كما أنه يعاقب على ممارسة 
عتماد المطلوبين نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري دون الرخصة أو الإ

دج، علاوة على ذلك يقوم القاضي بغلق المحل 244.444دج إلى 24.444بغرامة من 
بتداء من تاريخ معاينة الجريمة يقوم القاضي إ ؛شهرأ 3لة عدم التسوية خلال التجاري، وفي حا

 .تلقائيا بشطب السجل التجاري 

وينتج عن تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري الغلق الإداري المؤقت للمحل       
دج، وفي حالة عدم 544.444دج إلى 54.444التجاري المعني لمدة شهر واحد وغرامة من 

بتداء من تاريخ معاينة الجريمة يقوم القاضي تلقائيا بشطب السجل إوية خلال شهرين التس
  4.التجاري 

سترجاع النسخة الأصلية لمستخرج السجل التجاري من طالب الشطب، حفاظا إحيث يتم        
سير وتنظيم السجل التجاري، بإحصاء عدد عمليات إجراء القيد والتعديل والشطب، وكذا  لىع

لبيات وهذا أسباب كل منها ضمن جدول موحد لمحاولة إصلاح كل المشاكل والس دراسة
 5.طبيق محتواها على السجل التجاري وتمعالجتها ببإصدار نصوص قانونية 

 

                                                           
 

 .371-374، ص صمرجع سابقزايدي خالد،  - 1
 .22أكمون عبد الحليم، مرجع سابق، ص - 2
 .55-24من القانون رقم  5الفقرة  33المادة  - 3
 .42-44من القانون  47و44و32المواد  - 4
 .372، صنفس المرجع، زايدي خالد - 5
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 :تقديم الوثائق.1.1

 :ن يشتمل ملف الشطب من السجل التجاري على الوثائق التاليةأيجب       

 مارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري؛ستإطلب ممضي ومصادق عليه محرر على  -
 أصل مستخرج السجل التجاري؛ -
 الوضعية الضريبية تسلمها مصالح الضرائب؛ تصفيةشهادة  -
 قتضى الأمر؛إمستخرج من عقد وفاة المورث، إن  -
 وصل دفع حقوق الشطب؛ -
 1.قتضى الأمر ذلكإنسخة من مقرر العدالة القاضي بالشطب إن  -

وذوي الحقوق في حالة الوفاة ومصالح  عنيث يتم الشطب بطلب من التاجر المحي      
 .حترام الإجراءات المطلوبةإالمراقبة المؤهلة، بعد التأكد من عدم 

خير ص أخر غير التاجر يجب على هذا الأوفي حالة تقديم ملف الشطب من طرف شخ      
ية شطب بالشروع بدل التاجر في عمل يسمح له ؛أن يقدم كتدعيم لملفه القانوني عقدا موثقا

 2.السجل التجاري 

لسبب طلبه  تقديم مبررلطالبي الشطب من السجل التجاري  شترط المشرع الجزائري إإذا       
 .توقفه عن ممارسة النشاط التجاري تاريخ للشطب مع ذكر 

لية حيث نرى بأن معظم التجار يقومون بشطب سجلاتهم التجارية وهذا راجع لمسؤو      
 .ممارسة النشاط التجاري 

إذ يتم تقديم طلب إجراء الشطب بإرادة التاجر أين تم قيده وقد يكون دون إرادته حيث      
  .عتراض الغير على القيد بتقديم أدلة وسبب مقنع ومؤسس قانوناإ يكون 

                                                           
 .47-21من المرسوم التنفيذي " أ" الفقرة 54المادة  - 1
: الموقع الالكتروني لوزارة التجارة ترقية الصادرات، أنظر 5455ماي   54يوم 45:44تم الاطلاع على الساعة  - 2

commerce.gov.dz/ar/centr-national-du-registrede-comarce-c-n-r-c. 
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أيضا في يوم،  34تخاذ إجراء الغلق الإداري للمحلات التجارية مهلة إ ةالتجار  يريمكن لوز      
يمنع من مزاولة التجارة وهذا بشطبه من السجل التجاري من طرف  ؛حالة عودة التاجر

 .القاضي

 :تقديم البيانات.1.1

 :البيانات التالية ،يتكون مستخرج السجل التجاري بالنسبة للشخص الطبيعي      

عنوان  -ضعتاريخ ومكان ميلاد الخا -سم ولقب أو الألقابإ -التصريح بأنه شخص طبيعي  -
طبيعية  -ولاية التواجد -تاريخ بداية النشاط -عنوان المحل التجاري موضوع الشطب -قامتهإ

 1.قطاع النشاط -المحل موضوع الشطب

 :شطب الأشخاص المعنوية.1

شطبها الشركة تصفية نقضاء مدة الشركة، كما ينتج عن إجراء إقفال إيتم إجراء الشطب ب      
مهما كان السبب ويتبع  ؛تصفية من وقت حلها تالشركة في حالا عتبر، وت2من السجل التجاري 

وتبقى الشخصية المعنوية للشركة  ،"شركة في حالة تصفية"سم الشركة بالبيان التالي إعنوان أو 
حتياجات التصفية إلى أن يتم إقفالها، ولا ينتج عن حل الشركة أثره على الغير إلا قائمة لإ

سمه المصفي تقديم شخص إ، حيث يتولى 3شر فيه في السجل التجاري نتمن اليوم الذي  ابتداءإ
طلب شطب الشركة من السجل التجاري وذلك بالإدلاء ببيانات اللازمة وتقديم الوثائق المطلوبة 

 :في ملف طلب الشطب، هذا ما سنوضحه فيما يأتي

 :تقديم الوثائق.1.1

ملف الشطب في السجل التجاري على بالنسبة للأشخاص المعنويين فإنه يجب أن يشتمل      
 :الوثائق الآتية

                                                           
 .555-46ن المرسوم التنفيذي رقم م 75المادة  - 1
 .372زايدي خالد، مرجع سابق، ص- 2
 .من القانون التجاري الجزائري  166المادة  - 3
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 ستمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري؛إطلب ممضي محرر على  -
 أصل مستخرج السجل التجاري؛ -
عقد توثيقي يتضمن حل الشركة مرفق بمحضر المداولة المتعلقة بقرار حل الشركة الذي  -
 ؤهلة لذلك في الشركة،تخذته الأجهزة القانونية الأساسية المإ
 في جريدة يومية وطنية؛و نشر عقد حل الشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية  -
 شهادة تصفية الوضعية الضريبية تسلمها مصالح الضرائب؛ -

 وصل دفع حقوق الشطب من السجل التجاري؛ -

تطبق على  حيث ؛1قتضي الأمر ذلكإنسخة من مقرر العدالة القاضي بالشطب إذا  -
عدا ما يتعلق ببعض خصوصيات الشركة ، الشخص المعنوي نفس شروط الشخص الطبيعي

 .التجارية

إذ يتم تقديم المصفي طالب الشطب عقد توثيقي يتضمن حل الشركة مرفق بمحضر       
ط تقديم شتر إفقد  ن ذلكالمداولة الذي يثبت موافقة الشركاء وهذا حسب نظام الشركة، زيادة ع

من نشر حل الشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، وكذلك في جريدة يومية نسخة 
لشركة، إضافة باحة، بالمستجدات والآثار اللاحقة وطنية بغرض إعلام الغير وكل ذي مصل

جتماعي المسلمة من هيئة الضمان الإ تعييننتساب واللذلك فقد تم إلغاء شرط تقديم شهادة الإ
 2.لنسبة للأشخاص المعنويةلغير الأجراء با

 :تقديم البيانات.1.1

يتكون مستخرج الشطب من السجل التجاري بالنسبة للشخص معنوي البيانات الأساسية      
 -عنوان مقر الشركة -الشكل القانوني -عنوان الشركة وتسويتها -شخص معنوي  -: الآتية

 3.بداية النشاط الممارستاريخ  -ولاية التواجد -عنوان المحل التجاري موضوع الشطب

                                                           
 47-21من المرسوم التنفيذي " ب"الفقرة  54المادة  - 1
 .355زايدي خالد، مرجع سابق، ص - 2
 .555-46من المرسوم التنفيذي رقم  73المادة  - 3
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 ار الإخلال بقواعد السجل التجاري الإشهار وآث: المبحث الثاني

ستحقاقه لكل الشروط القانونية، يسلم له إعند قيام الشخص بإجراء القيد القانوني وبعد       
شخصا معنويا يكون تاريخ كون المعني بالقيد وفي حالة  مستخرج السجل التجاري رقم قيده،

 ؛بات ليوم ميلاده، لكن لا يعتد بهذا التسجيل إلا بعد يوم كامل من تاريخ النشر القانونيقيده إث
وهذا ما يسمى بالإشهار القانوني الذي جاء به المشرع حماية لمصلحة الدائنين وغالبا ما يقوم 

حترام كل إالتجار بإجراء التعديل أو الشطب خلال فترة ممارستهم لعملهم التجاري وذلك ب
ب الإخلال بهذه القواعد تعلما أنه يتر  ؛لتزاماتهم الخاصة لهذين الإجرائينا  راءات القانونية و الإج

 1.وعن إدلائهم بتصريحات غير كاملة أو خاطئة

تطرقنا لإعلام  (المطلب الأول)في  ؛مطلبين لدراسة هذا المبحث صناذا قد خصوبه       
 .عن مخالفة أحكام السجل التجاري المسؤولية المترتبة  (المطلب الثاني)أما  ،الغير

 إعلام الغير: المطلب الأول

إذ يجب على كل شخص   2رتب المشرع الجزائري على عملية القيد الإشهار القانوني       
 .طبيعي تاجر أن يقوم بإجراءات الإشهار القانوني

ار إعلام الغير يعيين التجوبهذا يهدف الإشهار القانوني الإلزامي بالنسبة للأشخاص الطب      
وعلى  3وملكية القاعدة التجارية ،ستغلال التجارةأهلية التاجر وعنوان المؤسسة الرئيسية لإو بحالة 

 4.حتياجات تجارية في إقامة اعتياديةإتخاذ موطن قانوني يناسب إكل تاجر غير مستقر 

ل مؤسسة أخرى خاضعة للتسجيل في السج أي حيث يجب على كل شركة تجارية أو      
إجراء الإشهارات القانونية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ولا  ؛التجاري 

إلا بعد يوم كامل من تاريخ  ؛عتباري في السجل التجاري تجاه الغيريعتد بتسجيل الشخص الإ

                                                           
 .335-337-334ع سابق، صزايدي خالد، مرج - 1
 .722نادية فوضيل، مرجع سابق، ص - 2
 .42-44من القانون رقم  72المادة  - 3
 .332، صنفس المرجعزايدي خالد،  - 4
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وبهذا فإن إجراء الإشهار إجباري بالنسبة للشخص الطبيعي والمعنوي، فهدف  ،1نشره القانوني
وتكون الوسائل الإشهارية تحت تصرف كل  ،إنشاء السجل التجاري إعلام الغير بوقائع التاجر

 .ذي مصلحة

لكن إعلام الجمهور يختلف عن  ،تعتبر الوسائل الإعلامية متشابهة في كافة البلدان      
ي إعلام وهي أكثر فعالية ف ؛لانات القانونيةالجرائد اليومية الوطنية إلى النشرة الرسمية للإع

تأشير رقم القيد في كل المستندات والأوراق الصادرة عن التاجر، بالغير، زيادة على هذا إلزامية 
مكانية الغير تقديم طلب الحصول على نسخ أو شهادات  لومات لإطلاع على البيانات والمعباوا 

 .الموجودة في السجل التجاري 

 (الفرع الثاني)والإشهار العام،  (لأولالفرع ا) ؛وبهذا قسمنا هذا المطلب إلى فرعين      
 .الإعلام الخاص

 الإشهار العام: الفرع الأول

الهدف من الإشهار القانوني هو إظهار المراكز القانونية ونشاطه التجاري للجمهور،       
شخصا طبيعيا كان أو  ؛بكشف البيانات والمعلومات المتعلقة بأهليته القانونية ونشاطه التجاري 

 .معنويا

 ،نونية والجرائد اليومية الوطنيةكل هذا يحقق بالإشهار في النشرة الرسمية للإعلانات القا      
 ؛وهذا ما سنوضحه فيما يلي ؛مع تأشير رقم القيد بكافة الوثائق والمستندات المرتبطة بالتاجر

 النشرة الرسمية والجرائد: أولا

نات القانونية والجرائد اليومية الوطنية، يتم الإشهار عن طريق النشرة الرسمية للإعلا      
ئتمان، في المعاملات التجارية فإن المشرع الجزائري يعتبر وحفاظا على مبدأ السرعة والإ

 2.خاصة تجاه الغير المتعامل مع التاجرالإشهار أمر إجباري وملزم 

                                                           
 .42-44من القانون رقم  77المادة  - 1
 .331-336-332زايدي خالد، مرجع سابق، ص - 2
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 :النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.1

الصادرة عن مكاتب التوثيق والخاصة بالتسجيلات  وهي التي تنشر جميع المعلومات      
المقيدة في السجل التجاري، وهذه النشرة عبارة عن وثيقة تصدر مرتين في الأسبوع للإطلاع 
على العمليات المتعلقة بالسجل التجاري، وهذه الأخيرة لها آثار على الوضعية القانونية للتاجر 

 . ي والمتعلقة بأهليته أو نشاطه ومحله التجار 

حيث يلزم كل  ؛وتعد هذه النشرة إلزامية طبقا للأحكام القانونية الخاصة السجل التجاري       
 .1نشر كافة المعلومات الخاصة بمركزه القانونيبشخص طبيعي أو معنوي 

ثبت كامل الأهلية القانونية لممارسة التجارة جيل في السجل التجاري عقد رسمي يفالتس     
بالتسجيل في السجل التجاري تجاه الغير إلا  عتدولا ي ،2ار القانوني الإجباري ويترتب عليه الإشه

  3.وم كامل من تاريخ نشره القانونييبعد 

لزاميته         ؛في عدة ميادين نذكر منهاحيث تم توسيع مجال الإشهار القانوني وا 

 سة برأس مال الشركة؛العمليات المم -

 رهون الحيازة؛ -
 لإدارة أو التسيير حدودها ومدتها؛صلاحيات هيئات ا -
 جتماعية والإعلانات المالية؛الحسابات الإ -
 صلاحيات الهياكل الإدارية أو هياكل التسيير؛ -
 الأحكام القضائية المتعلقة بتصفيات التراضي أو الإفلاس؛ -
 .التدابير القضائية المقررة للحضر أو إسقاط الحق في ممارسة التجارة -

 .ستثمارول وشبكات التحليل أيضا قرارات وكالة ترقية وتدعيم الإاشهار جدوكذلك إ      

                                                           
 .332، صمرجع سابقزايدي خالد،  - 1
 .55-24انون من الق 72المادة  - 2
 .42-44من القانون  5فقرة  77المادة  - 3
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جتماعية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية حيث أن إجراءات نشر الحسابات الإ      
في النشرة  ،1جتماعيةونشر حساباتها الإبها إيداع  روالتي يجد ،تخص كل الشركات التجارية

وتودع الحسابات خلال الشهر الذي يلي مصادقة الجمعية العامة  ،2نونيةالرسمية للإعلانات القا
جتماعية تسليم ويترتب على إيداع ونشر الحسابات الإ، 3عليها، ويعد الإيداع بمثابة إشهار

 .شهادة مقابل دفع الأداء

الإجراءات القانونية المتعلقة  كل حيث يعتبر المشرع الجزائري الإشهار إجباري ونشر     
سواء كانت القيود  ؛أمر إلزامي تقوم بها مصلحة المركز الوطني للسجل التجاري  ؛السجلب

 .رئيسية أو ثانوية أو تعديلات وشطب في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية

ويبدأ سريان  ؛إذ تكمن أهمية النشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية في إعلام الغير     
بتداء من تاريخ النشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتعلقة إقانونا  المهلة المحددة

وكذا القرارات القضائية النهائية المتعلقة  ،بمعلومات وبيانات أهلية التاجر ونشاطاته التجارية
 .بشهر إفلاس التاجر وتصفية ممتلكاته

حيث يلتزم المشرع  ؛ساهمةخاصة الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الم        
علقة بإفلاس التاجر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية تالجزائري بنشر الأحكام النهائية الم

من  حجيةالعام أكثر  مإعلامهم من طرف المحكمة المختصة ويعتبر الإعلا ؛زيادة على هذا
تبدأ المعارضة بعد مرور الإعلام الخاص بالمحكمة المختصة ضمانا لحماية حقوق الغير، كما 

 4.يوم كامل من تاريخ النشرة الرسمية للإعلانات القانونية

 

                                                           
 .332-332زايدي خالد، مرجع سابق، ص - 1
، ج يتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية، 7225فبراير 72المؤرخ في  14-25المرسوم التنفيذي رقم من  4المادة  - 2

 .7225فبراير سنة  53المؤرخة في  74 ر ع 
 .من القانون التجاري الجزائري  3قرة ف 171المادة  - 3
 .345-332، صنفس المرجعزايدي خالد،  - 4
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 :الأشخاص الطبيعية.1.1

ويهدف الإشهار  ،يجب على كل شخص طبيعي تاجرا أن يقوم بإجراءات الإشهار القانوني     
التاجر وعنوان  يةالتجار إعلام الغير بحالة وأهل ينلإلزامي بالنسبة للأشخاص الطبيعيالقانوني ا

، أيضا يهدف الإشهار  1ستغلال الفعلي للتجارة وملكية القاعدة التجاريةالمؤسسة الرئيسية للإ
إطلاع الغير على وضعية التاجر  ؛القانوني الإجباري فيما يخص الأشخاص الطبيعيين التجار

التجاري،  وأهليته وموطن مؤسسته الرئيسي الذي شغل فيه تجارته فعلا وعلى ملكية المحل
حتياجات تجارته في إقامته إويجب على التاجر غير المستقر أن يتخذ موطنا قانونيا يناسب 

 2.عتياديةالإ

 ؛شخاص الطبيعية البيانات التاليةإذ يتضمن الإشهار الخاص بالأ      

 -موضوع النشاط التجاري  -الجنسية -سم التجاري أو الشهرة إن وجدالإ -سم واللقبالإ -
عنوان المحل التجاري  -ستغلال النشاط التجاري إتاريخ بداية  -قر النشاط التجاري موطن وم
والولاية ورقم قيد السجل  -سم مأمور الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري إ -الرئيسي
 .التجاري 

حيث أنه على الشخص الطبيعي الأجنبي التصريح بنفس بيانات الشخص الطبيعي       
 3.تثناء شرط إدماج الأجانب كالإدلاء بمعلومات وبيانات بطاقة التاجر الأجنبيإسب ،الجزائري 

 :الأشخاص المعنوية.1.1

–سم الشركة إ -: ن يتضمن الإشهار الخاص بالأشخاص المعنوية البيانات التاليةأيجب       
 -عنوان ومقرها -رأس مال الشركة -نوع وشكل الشركة -المقر الاجتماعي -رمز الشركة

 المدة  –تاريخ بداية ممارسة النشاط التجاري  –نوع النشاط  -ضوع الشركةمو 

                                                           
 .42-44من القانون  72المادة  - 1
 .55-24من القانون رقم  57المادة  - 2
 .345زايدي خالد، مرجع سابق، ص - 3
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عنوان المحل  - سم ولقب وعنوان المسيرين والمديرين للشركةإ -قيمة ونوع الحصص المقدمة –
 .والولاية ورقم قيد السجل -للمركز الوطني للسجل التجاري  يسم مأمور الفرع المحلإ –الرئيسي 

الغير بقيام الشركة عن طريق إشهارها والتي تصبح شركة قانونية بعد  حيث يجب إعلام     
 .متمتعة بالشخصية المعنوية وهذا ما ذكرناه سابقا ؛قيدها في السجل التجاري 

 :إيجار التسيير الحر.1.1

يخضع إيجار التسيير الحر للقيد في السجل التجاري وبالتالي  يترتب عليه نشر كل       
كتساب المستأجر لصفة قة بصفته ونشاطه التجاري، وهذا لإعلامه الغير لإالمعلومات المتعل

التسيير الحر للمحل التجاري، أما الأشخاص المعنوية الأجنبية وكذا وضعية مؤجر  ،التاجر
مثل الحصول على  ؛فهي تحتوي على نفس البيانات الخاصة بالشروط المتوفرة في الأجانب

 1.ندماجهمإانات المتعلقة بشروط بطاقة التاجر الأجنبي وكذا البي

 :المقاولات الحرفية.1.1

لتسجيل في السجل اعلى المقاولات الحرفية  26-47من الأمر رقم  53أوجبت المادة       
يجب أن تسجل تعاونية ، بل 3يكون هدفها الربحلكن تستبعد التعاونيات التي لا  ،2التجاري 

 4.في سجل الصناعة والحرفليدية والحرف المشكلة قانونا قالصناعة الت

أما فيما يتعلق بالنشر فإن نفس إجراءات النشر المتعلقة بالشركات التجارية تخضع لها      
مرفقة بنسخة القيد بالسجل  ،بإشهار كل المعلومات المتعلقة بها ؛المقاولات التجارية الحرفية
 1.الحرفي والصناعات التقليدية

                                                           
 .343، صمرجع سابقزايدي خالد،  - 1
 .522أمحمد سعد الدين، مرجع سابق، ص- 2
 .42-44من القانون رقم  1المادة  - 3
، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية 7226يناير سنة  74مؤرخ في  47-26م الأمر رقمن  7فقرة  71المادة  - 4

 . 7226يناير سنة  74المؤرخة  43، ج ر ع والحرف
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 :التجمعات الاقتصادية.0.1

ويتم إعداده كتابيا وينشر  ؛يحدد عقد التجمعات تنظيم التجمع مع مراعاة أحكام هذا القانون      
 :حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، وتتضمن لا سيما البيانات الآتية

 اسم التجمع -
ذا و سم الشركة أو موضوعها والشكل القانوني وعنوان المقر أو المركز الرئيسي للشركة، إ - ا 
 عضو من التجمع في السجل التجاري؛ى الأمر رقم تسجيل كل قتضإ

 ؛المدة التي أنشئ لأجلها التجمع -

 موضوع التجمع؛ -
 .عنوان مقر التجمع -

حتجاج تصبح قابلة للإ لاو  ،حيث تتم جميع تعديلات العقد وتنشر حسب شروط العقد نفسه     
 2.بتداء من تاريخ الإشهارإلا إبها على الغير 

 :ؤسسات العمومية الاقتصاديةالم.1.1

قتصادية سنتحدث عن الإشهار والنشرة الرسمية للجرائد بالنسبة للمؤسسات العمومية الإ     
قتصاد المختلط والمؤسسات العمومية ذات الطابع في كل من الشركات ذات الإ هوسنوضح

 .الصناعي والتجاري 

 :الشركات ذات الاقتصاد المختلط.1.1.1

قتصاد المختلط نفسها البيانات الموجودة في الشركات نات الشركات ذات الإتعتبر بيا      
عناوين الإداريين  -الاسم واللقب–المدة  -موضوع النشاط -العنوان ؛التجارية والمتمثلة في

 .1والأشخاص المكلفين بالرقابة ورقم القيد

                                                           
 

 .344، صقباس عجر مزايدي خالد،  - 1
 .من القانون التجاري الجزائري  122المادة  - 2
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 :المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري .1.1.1

بواجب تحويل المؤسسات  7222مايو  76المؤرخ في  747-22المرسوم رقم يقضي       
قتصادية خاضعة للقانون التجاري أو إلى هيئات عمومية إشتراكية إلى مؤسسات عمومية الإ

ذات طابع صناعي وتجاري، والجدير بالذكر أن المواد السارية على هذه الهيئات لا تزال سارية 
 ؛ي كانت تنظم الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ستثناء المواد التإالمفعول ب

وبالتالي تتمتع هذه الهيئات بالصفة التجارية وتخضع في علاقتها مع الغير لأحكام القانون 
الأمر الذي يجعلها ملزمة على غرار أي شخص معنوي تاجر بإتمام إجراءات القيد  ،التجاري 

 2.في السجل التجاري 

ع المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري للإشهار القانوني المنصوص إذ لا تخض     
لكن هذه المؤسسات لا تخضع لإجراءات لإشهار المطبقة على  ،3عليه في أحكام هذا القانون 

هذا هو المحافظة على  منقتصادية إستراتجية والحكمة إالأخرى وهي تعد قطاعات وأنشطة 
 .كتساب صفة التاجرإضع للآثار المترتبة عن وحتى لا تخ ؛المصلحة العليا للوطن

أكان  ؛ب نشرها في النشرة الرسمية للإعلانات القانونيةبالنسبة للتسجيلات المعدلة فيج      
 4.الأمر متعلق بتعديل البيانات أو تم نشرها وقيدها في السجل التجاري 

لدى المركز الوطني للسجل  حيث يجب العقود التأسيسية والعقود المعدلة للشركات التجارية     
لا كانت باطلة ،التجاري وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات  5.وا 

شر في النشرة الرسمية ين ؛بإيجار التسيير الحرزيادة على هذا فإن العقد التوثيقي المتعلق      
 ،بإجراءات التعديل ونشرهاير يستالمؤجر للحيث يقوم مالك المحل التجاري  ؛للإعلانات القانونية

                                                           
 

 .346-342زايدي خالد، مرجع سابق، ص - 1
 .445-447صالح، مرجع سابق، ص فرحة زراوي  - 2
 42-44من القانون  71المادة - 3
 .341، صعجر ملا سفنزايدي خالد،  - 4
 .من القانون التجاري الجزائري  242المادة  - 5
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سم المستأجر ا  ويجب أن تكون عبارة إيجار التسيير الحر ضمن السجل التجاري مع تبيان لقب و 
 .وعنوانه

نفس الشيء عندما يتعلق الأمر بإجراء الشطب يتم النشر في النشرة الرسمية للإعلانات      
تاجر المتوقف نهائيا عن ممارسة نشاطه مرفقا بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بال ؛القانونية
 1.التجاري 

بحيث يكون الشطب بطلب من التاجر المعني شخصا طبيعيا كان أو معنويا أو من خلفه      
حترام الإجراءات إبعد التأكد من عدم  ؛في حقوقه في حالة الوفاة أو من مصالح المراقبة المؤهلة

 2.المطلوبة

 :الجرائد اليومية الوطنية.1

تكون الإشعارات القانونية أيضا موضوع إدراج في الصحافة الوطنية المكتوبة أو أية       
 3.وسيلة ملائمة وعلى عاتق ونفقة المعني

طلاع على المعلومات والبيانات الخاصة بالتاجر حيث أن هذه الأخيرة تمكن الغير من الإ      
ة الرسمية للإعلانات القانونية طلاع على النشر إذ منح المشرع فرصة للإ ؛ونشاطه التجاري 

 .حماية لحقوق الغير والمراكز القانونية

أكان الأمر متعلق بالتأسيس أو  ؛وتنشر كل إجراءات التسجيل في السجل التجاري       
وكذا الجريدة اليومية الوطنية يتم  ،التعديل أو الشطب في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية

للدائنين والمتعاملين مع التاجر  مثله القانوني وعلى نفقته، ضمانار أو مختيارها من طرف التاجإ
 .عن طريق شهر البيانات التي تهم الغير

 

                                                           
 .342، صمرجع سابقزايدي خالد،  - 1
 .47-21من المرسوم التنفيذي  53المادة  - 2
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 تأشير رقم القيد في كل الوثائق: ثانيا

بذكر كل ما يتعلق بأعماله  ؛أوجب القانون على كل تاجر أكان شخصا طبيعيا أو معنويا      
، رقم قيده في السجل التجاري والمكان ات والمراسلات والفواتيروالمستندالتجارية من الأوراق 

 .الذي سجل فيه

 :ية التأشير في كل الوثائقلزامإ.1

طلاع على كل البيانات والمعلومات الخاصة بالتاجر ونشاطه التجاري يمكن لغير الإ     
ري لكافة الوثائق وكل هذا بمجرد التأشير الإجبا ،علاوة على ذلك رقم القيد في السجل التجاري 

وهذا الإجراء من شأنه إجبار التاجر على إجراء القيد في السجل التجاري  ،الصادرة عن التاجر
 ؛وهذا للتمكن من الحصول على رقم قيده الملزم بوضعه بكل المستندات والفواتير الصادرة عنه

مة لكافة الأوراق حيث يعتبر هذا الأخير إجراء إجباري وبمثابة إشهار لاحق ومستمر بصفة دائ
 1.الصادرة عن التاجر

بغية إعلام الغير المتعامل مع التاجر وكذا تحديد مسؤولية التاجر وضماناته بكتابة كل      
 .مقبولة قانوناو  مقروءةالمعلومات بأحرف واضحة العبارة 

 :تحديد المصلحة المختصة.1

التجاري بتأشير رقم القيد في ألزم المشرع الجزائري كل الأشخاص المسجلين في السجل      
شاطه التجاري نبغرض التعرف على المركز القانوني للتاجر و  ؛السجل التجاري بكل الوثائق

ليمكنهم من إجراء معارضة  ؛الذي يشكل بدوره أهمية بالغة بالنسبة للغير الدائنين للتاجر
ئتمان وضمانا للثقة للمحافظة عل ما أبرموا من معاملات مع التاجر المدين لهم وتحقيقا للإ

هذه الأهمية بتحديد المقر الرئيسي للنشاط التجاري الذي  مترج؛ تستقرار المعاملات التجاريةوا  
يتم من خلاله تحديد المصلحة المختصة محليا من بين ملحقات المركز الوطني للسجل التجاري 

الموافقة على تسجيل  درصوكذا تحديد مأمور المركز الذي ي ،هاوالتي تم إجراء القيد على مستوا 
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بحيث يجب  .المعني في السجل التجاري؛ هنا تحدد المحكمة المختصة في حالة نشوب نزاع
إظهار رقم القيد في السجل التجاري بكل الوثائق المستعملة في حالة إيجار التسيير الحر للمحل 

في كل وثائقه التجار، إذ يجب على المستأجر ذكر صفته بعدم ملكه للمحل وبذكر رقم قيده 
سمه وعنوانه؛ أما المالك الحقيقي أي مؤجر التسيير الحر يجب عليه تعديل إومقر نشاطه وكذا 

 1.مرة لسجله أين تم إجراء قيده أو 

 الإعلام الخاص: الفرع الثاني

 وأطلاع الغير إسواء تعلق الأمر بالشخص الطبيعي أو المعنوي فإن الهدف من الإشهار      
وهذا بتأكده من أهلية التاجر وشرعية نشاطه  ؛ى وضعية التاجر القانونيةكل ذي مصلحة عل

 .التجاري، وذلك بتقديم طلب قانوني لمصلحة السجل التجاري 

حيث تتم هذه العملية  ؛إذ يتم تسليم معلومات في شكل نسخ وشهادات لكل ذي مصلحة     
 ؛فيما يلي ذاه سنوضحه ؛طلب الحصول على الوثائق المتعلقة بالتاجربتقديم 

 الفحص المباشر للسجل: أولا

، يتم فحصها من طرف مصلحة لقيد في السجل التجاري ملف القيدبعد تقديم الخاضع ل     
حيث يتم التأكد من الوثائق والبيانات ومدى مطابقتها للأحكام  ؛السجل التجاري المختصة إقليميا

التجاري، وكل ملف غير كامل أو  القانونية، ذلك بحضور الخاضع لإجراء القيد في السجل
 .وثائق غير مطابقة شكلا ومضمونا يرفض تلقائيا

عتراض تتولى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري تسليم حيث أن في حالة الإ      
 .عتراض وفقا لأحكام القانون المعمول بهمستخرج السجل التجاري ويرفع الإ

ن له مصلحة في ذلك اللجوء لها، وهذا عتراض عن وسيلة طعن يمكن لكل موالإ     
ويمكن لكل طرف له مصلحة أن يبادر  2عتراض على القيد أو تعديل للسجل التجاري بالإ
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عتراض على أهلية التاجر أو الناجمة عن التسجيل بالطعون المتعلقة بالنزاعات الناجمة عن الإ
الذي يبت في المسألة و  ،السجل التجاري  رقابةفي السجل التجاري أمام القاضي المكلف ب

ذا أكد الحكم صفة التاجر يسري مفعول التسجيل بتمامه وكامل آثره  ؛بإصداره أمره في شأنها وا 
 1.وفي الحالة العكسية يلغى التسجيل وتوضع علامة الإلغاء في هامش السجل التجاري 

تقدم  أيضا ،عتراض على مستوى ملحقات المركز الوطني للسجل التجاري يتم تقديم الإ     
بإصداره  لدى قاضي مكلف برقابة السجل التجاري ذلك بالبت طلبات شطب السجل التجاري 

مره بشأن المسألة، إذ يجب على المعترض إثبات وجود مصلحة شرعية خاصة به حتى يتم أ
عتراضه مع إثبات صفته ومصلحته في هذا إ قبول طلبه ذلك بتقديم وثائق إثبات لازمة لتسجيل 

 .الإجراء

 ؛تتمثل صفات المعترض فيما يلي     

 مالك لقاعدة تجارية أو محل تجاري؛ -
 مالك لمحل سكني؛ -
 وارث لمحل أو قاعدة تجارية على الشيوع؛ -
 مالك لقطعة أرض أقيمت عليها القاعدة؛ -
 وارث لقطعة أرض أقيمت عليها القاعدة على الشيوع؛ -
 مالك أو ملاك مشتركين لمحل أو قاعدة تجارية؛ -
 شركاء في الشركة؛ -
 .دائن -

 ؛عتراض وهيإ حالات تكون موضوع       

 تغيير أو إضافة نشاطات دون ترخيص من المؤجر أو ذوي الحقوق؛ -
القيد الذي تم على أساس عقد الإيجار من الباطن دون رخصة مسبقة من طرف المؤجر أو  -

 ذوي الحقوق؛
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 يتها؛القيد الذي يتم على أساس وثيقة مطعون في صلاح -
 شطب السجل التجاري لشركة، في حالة تعديل غير قانوني للسجل التجاري؛ -
 حالة نزاع أو وفاة أحد أو عدد من الشركاء؛ -
 التعديلات التي تتم على القاعدة التجارية دون ترخيص من المؤجر؛ -
و القيد في السجل التجاري لذي حق أو مالك مشترك في الشيوع دون ترخيص من الورثة أ -

 الملاك المشتركين؛
 إيجار نفس القاعدة التجارية لتاجرين مختلفين؛ -
 ستغلال المحل التجاري دون سبب جدي ومشروع؛إالتوقف عن  -
 لسكني؛استعمال القيد على أساس إيجار للإ -
 1عتراض على القيد المقدم من طرف الهيئات المؤهلة؛الإ -
 ستعمال المزور للوثائق؛الإ -
 جل التجاري لشركة لها تسمية مشابهة لشركة أخرى؛القيد في الس -
 عدم التلائم والممنوعات؛ -

 .عتراض مصحوبا بإمضاءهغيتوجب على المعترض تقديم الدليل لدعم طلب ال      

طلاع على السجل عتراض وحق الإحترام الإجراءات القانونية يضمن عملية الإإحيث أن       
 2؛إلا أنها ترد عليها قيود خاصة وهي ،ة عامةدعالتجاري من حق كل ذي مصلحة كقا

 :طلاع على السجلمبدأ حرية الإ.1

يمكن لأي شخص معني أن يحصل من المركز الوطني للسجل التجاري على أية معلومة      
، وهذا تطبيقا لمبدأ حرية 3طلاعالإ ذلكواردة في السجل التجاري على أن يتحمل مصاريف 

 .طلاع لكل ذي مصلحةالإ
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 :لاستثناءا.1

كتقييد تقديم نسخ من أحكام  ؛طلاع على السجل التجاري ستثناء على مبدأ حرية الإجاء الإ     
وهذا لسرية بعض المعلومات  ؛عتبارشهر إفلاس التاجر خاصة في حالة ما إذا تم رد الإ

حيث لا تسلم نسخ من أحكام الحجز الخاصة بالتاجر خاصة بعد صدور حكم يقضي  ؛التجارية
حفاظا على مصلحة وسمعة التاجر والمشرع الجزائري يأخذ بمبدأ حرية  ؛ع هذا الحجربرف
ذا راجع لتماشي مبدأ حرية هو  ؛طلاع الغير على السجل التجاري وكذا وقرارات العدالة النهائيةإ

ه لنفقة وفرض. ئتمان في المعاملات التجاريةلإاالاطلاع مع مبدأ حرية التجارة والسرعة و 
ستثناء إسبب في نقص الأشخاص المتلاعبين بهذا الأخير ببالسجل التجاري  علىطلاع الإ

طلاع العام للغير وبهذا فأن المشرع الجزائري يأخذ بمبدأ الإ ؛ةيذوي الحقوق والمصلحة الحقيق
 .1وليس بقاعدة الاطلاع الخاص للتجار فقط

يجعل  ؛التجاري  اطهطلاع العام عن المركز الوطني للتجار ونشعتماد مبدأ حرية الإإ      
وبهذا تتحقق  ؛ستقرار تفاديا للمشاكل وحفاظا على حقوق الدائنينإالمعاملات التجارية أكثر 

 .الوظيفة الإشهارية للسجل  التجاري 

عتراضات ولإ ى والجدير بالقول أن قرارات قاضي السجل التجاري والقرارات الجزائية والشكاو      
اجر المعني تحت شروط معينة عليها أن تتوفر في يجب وضعها ضمن ملف أرشيف يخص الت

 .المتمثلة في الصفة والمصلحة وهذا ما ذكرناه سابقاو طلاع طالب الإ

نه يجب أن تحاط المعلومات بالسرية التامة كالسر الجبائي للتاجر مثلا لا يمكن أحيث      
احبه للمنافسة غير فهذا يعرض ص ؛فهو سر مهني لا يمكن إشهاره للغير ؛للغير الاطلاع عليه

طلاع عليها أيضا موظفي إدارة بالسجل التجاري الإلكن يمكن للموظفين المكلفين  ،المشروعة
 .الضرائب

 .طلاع على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري مقابل نفقةيقدم طلب  الإ إذ     
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 م النسخ والشهاداتيتسل: ثانيا

وحتى يتحصل  ؛لمصلحة السجل التجاري  طلب الحصول على النسخ والشهادات نيمك      
 ؛على الرد يجب عليه

 :تقديم طلب المعلومات.1

تقديم طلب مكتوب  ؛يجب على كل ذي مصلحة طالب المعلومات الخاصة بالتاجر     
لمصلحة المركز الوطني للسجل التجاري والذي بدوره يسلم وثيقة تتضمن المعلومات الخاصة 

من صاحب المصلحة، حيث أن المشرع الجزائري لم يعطي تحديد بالخاضع للقيد الذي تم طلبه 
 ؛كان أم شفهيا، إذ يكون الحصول على الطلب في شكل نسخ أو شهادات االطلب كتابي لنوع

والثانية تأكد عدم قيد التاجر المعني في  ،فالأولى تمثل تاريخ إجراء القيد في السجل التجاري 
 1.ةالسجل التجاري وسميت بالشهادة السلبي

 :الرد.1

 .يتم تقديم الإجابة على الطلب مقابل نفقة لطالب المعلومات الخاصة بالتاجر المعني     

حيث يمنح لمقدم الطلب للنسخ والشهادات المصادق عليها الإجابة من طرف المركز الوطني 
ر مقدم نه لا يمكن للغيأ، كما لوثائق والبياناتالأخيرة مطابقة لللسجل التجاري، إذ تكون هذه 

الطلب بغية الحصول على معلومات التاجر أكان شخصا طبيعيا أو معنويا حالة طلب 
وهذا في حالة تسوية الوضعية القانونية وتم  ؛الحصول على نسخة من الأحكام القضائية للمعني

شهر فلا يمكن للمركز الوطني للسجل التجاري تسليم نسخة حكم  ؛عتبار لهذا الأخيررد الإ
ة مع الغير والجدير بالقول أن يئتمانه في المعاملات التجار ا  اظا على سمعة التاجر و الإفلاس حف

 .طالب الحصول على معلومات التاجر يمكن أن يتنازل عن طلبه

هذا فالمشرع الجزائري قد أخذ بمبدأ حرية الإطلاع مقابل نفقة مع شرح سبب نية بو       
الة تقديم طلب من الغير لمأمور المركز طلاع وهذا لغلق باب أصحاب سوء النية في حالإ
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إذا كان الطلب غير مؤسس قانونا يمكن رفضه لعدم التأسيس ولا  ؛الوطني للسجل التجاري 
لمكلف بالسجل التجاري على طلاع القاضي اإعتراض في هذا الشأن في حالة يمكن الإ
لب والتي بدورها ما إذا كان مؤسس ومقبول قانونا يصدر شهادة إيجابية بقبول الطأ ،الرفض

كما ذكرنا تثبت صفة التاجر ومركزه القانوني، ولمأمور المركز أيضا أن يصدر شهادة سلبية 
طلوب من الغير، ومن أجل تسهيل المعاملات التجارية تم في حالة عدم قيد التاجر المسابقا 

حديث وضع دليل إعلامي للمستثمرين من قبل المركز الوطني للسجل التجاري والهدف منه ت
طلاع على المعلومات والوقائع المتعلقة بالمعاملات التجارية تصال والإالنظام الخاص بالإ

تمثلت في بنك المعلومات الخاصة  ؛بوضع شبكة عرض خدماتها على الغير عبر الآنترنات
 .بالمركز الوطني للسجل التجاري 

لمعطيات والرصيد لكتروني للآرشيف يتضمن الحفاظ على بنوك اإووضع نظام تسيير      
 .1الوثائقي الخاص بالمركز الوطني 

 على مخالفة أحكام السجل التجاري  المسؤولية المترتبة: المطلب الثاني

ن عدم القيد في السجل أبحيث  ؛إن القيد في السجل التجاري ينشأ حقوق لفائدة التاجر     
 52هذا ما نصت عليه المادة ، و 2التجاري أو مخالفة أحكامه يرتب عقوبات مدنية وأخرى جزائية

كل شخص طبيعي أو معنوي غير مسجل في السجل التجاري "من القانون التجاري الجزائري 
رتكب مخالفة تعاين ويعاقب عليها طبقا إيمارسه بصفة عادية نشاطا تجاريا، يكون قد 

 3"..للأحكام القانونية السارية في هذا المجال

المسؤولية المدنية،  (الفرع الأول)المطلب؛ سنتناول في  وقد خصصنا فرعين لدراسة هذا      
 .المسؤولية الجزائية( الفرع الثاني)أما في 
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 المسؤولية المدنية: الفرع الأول

يجوز للغير ولكل ذي مصلحة في حالة الضرر بطلب التعويض بسبب عدم القيد في       
، 1ة لمخالفة قواعد التسجيلالسجل التجاري أو الإدلاء بتصريحات غير صحيحة وهذا نتيج

لمسؤولية المدنية والتقصيرية ستنادا لقواعد اإ ؛لتزام التاجر بالتعويض يعد عملا تجريا بالتبعيةا  و 
العمدية المرتكبة وتقصير اللجنة الإدارية المسؤولة عن مسك وهذا جراء الأخطاء  ،خصبالأ

مكلف بالسجل التجاري الذي حيث يسأل الضابط العمومي من قبل القاضي ال ؛السجل التجاري 
 .2يعمل تحت إشرافه

 مسؤولية مصلحة السجل: أولا

سنتناول المسؤولية المدنية في حالة الإخلال بقواعد التسجيل في السجل التجاري في       
 الناجمة لمخالفته لقواعد التسجيلمصلحة السجل بالنسبة لمأمور المركز 

 :مأمور المركز.1

وتسيير السجل التجاري ذلك بالسهر على مطابقة تصريحات من صلاحياته مسك       
 .الخاضعين مع الوثائق المقدمة وفقا لأحكام إجراءات القيد في السجل التجاري 

مهامه ولا يتجاوزه إلى القيام بالتحريات للتأكد من حقيقة البيانات  ىتعدتحيث أنه لا      
اته محددة رغم تمتعه بصفة ضابط قصد متابعة الشخص طالب القيد، فصلاحي ؛المصرح بها

فهو مسؤول  ،3عمومي ومساعد قضائي ويشرف على رقابته القاضي المكلف بالسجل التجاري 
 :تيةعن التسيير الحر لملحق المركز ويتولى بهذه المهام الآ

                                                           
 .771جع سابق، صعمار عمورة، مر - 1
 .314ص مرجع سابق،زايدي خالد،  - 2
 .24، صمرجع سابقبوقرن أميمة،  - 3
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يعد مسؤولا على إنجاز كل العمليات التي تدخل في مجال صلاحياته المحددة في القوانين  -
 .1المركز ملحق السارية المفعول ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدميوالتنظيمات 

بسبب الإدلاء  ؛لحق يضر بالغيرفي حالة ما إذا صدر من مأمور المركز خطأ أو إهمال       
رتكب خطأ في تسليم شهادة أو نسخة من القيد في السجل إبتصريحات غير صحيحة أو 
 . 2قانوني الإجباري التجاري أو عدم القيام بالنشر ال

 :العقوبة.1

وهي عبارة عن إجراء يقرره القانون بتوقيع من القاضي على من تنشأ مسؤوليته في      
رتكاب خطأ في إجراء قيد غير كامل وغير  صحيح، إالجريمة فيسأل مسؤول المركز في حالة 

مور المركز في ويعد خطأ تأديبيا كل تقصير من مأ. 3أو لم يتم النشر القانوني الإجباري 
في التشريع الساري  4واجباته ودون الإخلال بالعقوبات الجزائية والمسؤولية المدنية المحددة

رتكبه للعقوبات التأديبية إكل تقصير في الواجبات المهنية يعرض مأمور المركز الذي  ،المفعول
 :التالية

 تباع النظام؛إالتنبيه على  -
 الإنذار؛ -
 التوبيخ؛ -
 الفصل؛ -
 5.أشهر 6التوقيف المؤقت الذي لا يتعدى  -

                                                           
 في الخاص الأساسي القانون  لمتضمن، ا 1992 فبراير 18 في المؤرخ 62-25 رقم التنفيذي المرسوممن  6المادة  - 1

 .7225فبراير سنة  53المؤرخة في  74، ج ر ع وتنظيمه التجاري  للسجل المركز الوطني
 .771عمار عمورة، مرجع سابق، ص - 2
 .315، ص سابقزايدي خالد، مرجع  - 3
 ، 62-25من المرسوم التنفيذي رقم  37المادة  - 4
 .من نفس المرسوم 35المادة  - 5
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رتكب خطأ جسيما إوفي حالة ما إذا بلغ المدير العام للمركز أن أحد مأموري المركز       
ة القانون العام تخل بشرف المهنة، سواء أكان هذا الخطأ تقصير في الواجبات المهنية أو مخالف

ير العام تلقائيا بعد إبلاغ مجلس مأموري لا يسمح بإبقاء هذا المأمور في منصبه، يوقفه المد
موري المركز في المركز، ويرسل المدير العام للمركز ملف المتابعات التأديبية إلى مجلس مأ

 .1يامأ 2أجل 

ويبقى مأمور المركز الذي تعرض لإجراء توقيف مؤقت بسبب التقصير في واجباته       
نقضاء هذا إوبعد  ،2ء من تاريخ قرار التوقيفبتداإأشهر  3يتقاضى كامل مرتبه لمدة المهنية 

الآجل إذا لم يحاكم مأمور المركز نهائيا، يقرر مجلس مأموري المركز نصيب المرتب الذي 
 .3ماعدا التعويضات ذات الطابع العائلي ،يدفع إلى المعني أو يقرر حذف الراتب

ستشارة مجلس إر العام وبعد قتراح المديإبناءا على  ؛بحيث يتخذ وزير العدل قرار الفصل     
 .المركز ي مأمور 

رتكب تزويرا إيعاقب بالسجن المؤبد كل قاضي أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية "أيضا      
 ؛في المحررات العمومية أو الرسمية أثناء تأدية وظيفته

 إما بوضع توقيعات مزورة؛.1

ما إحداث تغيرات في المحررات أو الخطوط أو التوقيعات؛.1  وا 

ما ب.1  نتحال شخصية الغير أو الحلول محلها؛إوا 

ما بالكتابة في السجلات وغيرها من المحررات العمومية أو بالتغيير فيها بعد إتمامها أو .1 وا 
 4."قفلها

                                                           
 .25-62من المرسوم التنفيذي رقم  33المادة  - 1
 .من نفس المرسوم 34المادة  - 2
 .ومنفس المرسمن  5فقرة  32المادة  - 3
قانون "المتضمن  7266يونيو سنة  2الموافق  7326صفر عام  72المؤرخ في  726-66مر رقم الأمن  574المادة   - 4

 .5476يونيو سنة  72الموافق  7431رمضان عام  74المؤرخ في  45-76المعدل و المتمم بالقانون رقم  ،"العقوبات
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يعاقب بالسجن المؤبد كل قاضي أو موظف عمومي أو قائم بوظيفة عمومية قام "أيضا      
تزييف جوهرها وظروفها بطريقة القش وذلك إما أثناء تحريره محررات من أعمال واضحة ب

ع يعلم أنها كاذبة في ئأو بتقريره وقاتفاقات خلاف التي دونت أو أمليت من الأطراف إبكتابة 
عترف بها أو وقعت في حضوره أو إأو بالشهادة كذبا بأن وقائع قد  صورة وقائع صحيحة

 1."بإسقاطه أو بتغييره عمدا الإقرارات التي تلقاها

يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين  سنة  وبغرامة من "و
رتكب تزويرا إ 110دج كل شخص عدا من عينته المادة 1111.111دج إلى 1111.111

وبالتالي فهذه العقوبات تطبق على المأمور في حالات  ،2"في محررات رسمية أو عمومية
ثبات سوء النية  3.الحكم النهائي وا 

 التاجر المقيدمسؤولية  :ثانيا

م و قتهذا من خلال إجراء التعديل أو الشطب و و  ؛تسوية وضعيتهبيلزم التاجر المقيد دائما       
 ؛وهذا ما سنوضحه فيما يلي ،مسؤوليته في حالة عدم قيامه بإجراءات

 :حالة التعديل.1

 يمكن أن يتجسد تعديل السجل التجاري، حسب الحالة بإضافات أو تصحيحات أو حذف     
وحدانية السجل حترام مبدأ إحيث يجب أن يتم في إطار  ؛4عبارات واردة في السجل التجاري 

نتهاء إتنقضي صفته التجارية فب ؛فإذا لما يقم الخاضع للقيد بتسوية الوضعية الطارئة ،5التجاري 

                                                           
 

 
 .من قانون العقوبات الجزائري  572المادة  - 1
 .من نفس القانون  576لمادة ا - 2
 .312زايدي خالد، مرجع سابق،  - 3
 .47-24من المرسوم التنفيذي رقم  71المادة  - 4
 :الموقع الالكتروني لوزارة التجارة ترقية الصادراتأنظر   5455ماي 55يوم    43:44تم الاطلاع على الساعة   - 5
 commerce.gov.dz/ar/centre-national-du-régister-commerce-c-n-r-c. 
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نقضاء صفة لإتجاري تلقائيا، ويؤدي بدوره يترتب عليه شطب السجل ال ؛ددة قانوناحالمدة الم
 .أو القاضي المكلف بالسجل التجاري لتاجر من قبل مأمور المركز ا

نتهاء بإلتزام المعني بإجراء التعديل تترتب عليه عقوبة إويجدر القول أنه في حالة عدم      
، فكل عمل أي كان يرتكبه المرء ويسبب 1جراء عملية الشطب دون إرادتها  صفته التجارية و 

ابط العمومي بالشطب وم الضقي"و ،2حدوثه بالتعويض يلزم من كان سبب في ؛ضررا للغير
إلا إذا كان من الضروري أن  ،من تاريخ الوفاة ابتداءإنقضاء آجل سنة واحدة إتلقائيا عند 
 3."ستغلال مدة على وجه الشيوعيستمر الإ

عتباري يمارس نشاطا إ ؤهلون بغلق محل كل شخص طبيعي أو يقوم الأعوان المأيضا       
را دون التسجيل في السجل التجاري إلى غاية تسوية مرتكب الجريمة لوضعيته، زيادة تجاريا قا

، حيث 4دج744.444دج إلى 74.444على إجراء الغلق يعاقب مرتكب الجريمة بغرامة من 
 نظرا لحسن نية التاجر ؛يمنح المشرع الجزائري فرصة التسوية بإجراء القيد في السجل التجاري 

 .الغير مقيد في السجل التجاري الممارس تجارة قارة 

جراء لم ينص  42-44والملاحظ أن المشرع الجزائري في قانون       على مضاعفة العقوبة وا 
 .5 55-24وهذا ما كان معمول به في القانون رقم الحبس في حالة العود للجريمة 

دج إلى 11.111يعاقب على عدم إشهار البيانات القانونية بغرامة من "كما      
 1يعاقب على عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري في أجل "أيضا  ،6 "دج111.111

 تبعا للتغيرات الطارئة على الوضع أو الحالات القانونية للتاجر، بغرامة من ؛أشهر 1

                                                           
 .311، صمرجع سابقزايدي خالد،  - 1
 .من القانون المدني الجزائري  754المادة -  2
 .55-24من القانون رقم  5فقرة  33المادة  - 3
 .42-44من القانون رقم  37المادة  - 4
 .312-312، صنفس المرجعخالد،  يزايد - 5
 .42-44من القانون  32المادة  - 6
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دج والسحب المؤقت للسجل التجاري من قبل القاضي إلى أن 111.111دج إلى 11.111
 .1"يسوي التاجر وضعيته

أن يذكر في  ؛غير مسجل في السجل التجاري  على كل شخص طبيعي أو معنوي  ويجب     
عنوان فواتيره أو طلباته أو تعريفاته أو نشرات الدعاية أو على كل المراسلات الخاصة بمؤسسته 

سمه، مقر المحكمة التي وقع فيها التسجيل بصفة أصلية ورقم التسجيل الذي إوالموقعة منه وب
 2دج364دج إلى 724ة لهذه الأحكام يعاقب عنها بغرامة قدرها من وكل مخالف ،حصل عليه

لكنها تلزم مسؤولية  ،شهار قانوني إجباري لم تكن العقود موضوع إولا يحتج على الغير إذا 
حيث يعاقب على ممارسة نشاط أو مهنة مقننة خاضعة  ؛3الأشخاص المعنيين المدنية والجنائية
دج إلى 24.444عتماد المطلوبين بغرامة من رخصة أو الإللتسجيل في السجل التجاري دون ال

دج، علاوة على ذلك يقوم القاضي بغلق المحل التجاري وفي حالة عدم التسوية 244.444
بتداء من تاريخ معاينة الجريمة يقوم القاضي تلقائيا بشطب السجل إثلاثة أشهر ( 3)مدة خلال 
 .التجاري 

موضوع السجل التجاري الغلق الإداري المؤقت للمحل  وينتج عن ممارسة تجارة خارجة عن    
في حالة عدم دج، و 544.444دج إلى 54.444التجاري المعني لمدة شهر واحد وغرامة من 

بتداء من تاريخ معاينة الجريمة يقوم القاضي تلقائيا بشطب السجل إالتسوية خلال شهرين 
 4.التجاري 

 :حالة الشطب.1

ة إلا بإجراء الشطب من السجل التجاري، وفي حالة عدم إجراء لا تنقضي الصفة التجاري     
ستعمل وسائل تثبت توقفه النهائي والفعلي إى مكتسبا للصفة التجارية حتى لو الشطب يبق

 .لتزامات اتجاه الغيرلممارسة النشاط التجاري، وهذه الصفة كاملة الحقوق والإ
                                                           

 .نفس القانون من  31المادة  - 1
 .من القانون التجاري الجزائري  51المادة  - 2
 .55-24من القانون  52المادة  - 3
 .42-44من القانون رقم  47و 44المادة  - 4
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لغير، وعلى كل مخالفة يرتكبها الخاضع طلاع اإوبالتالي إجراء النشر والإشهار لصالح     
 1.ستغلال محل دون سبب مشروع يعرض المعني لفقدان صفة التاجرإللقيد أو توقف عن 

فلا يمكن أن يمارس النشاط التجاري إلا صاحب السجل التجاري، حيث يمنع منح وكالة     
هذه الوكالة مهما يكن شكل  خرآسم صاحب السجل التجاري لشخص إلممارسة نشاط تجاري ب

ويعاقب على هذه الجريمة بغرامة مالية من  ،ستثناء الزوج والأصول والفروع من الدرجة الأولىإب
وتطبق على صاحب السجل التجاري وعلى المستفيد من  ؛دج2444.444دج إلى 7444.444

قام بتحريرها، علاوة على ذلك يأمر القاضي تلقائيا  الوكالة وعلى الموثق أو أي شخص أخر
 2.شطب السجل التجاري موضوع الجريمةب

 المسؤولية الجزائية: لفرع الثانيا

على  3حترام الأحكام التي يشملهاإكفالة ليفرض قانون السجل التجاري جزاءات جنائية      
 ؛يما يليسنوضح هذا ف 4عدم القيد في السجل التجاري 

 مسؤولية التاجر غير المقيد: أولا

حيث يترتب عن  ؛لتزامات الناتجة عن الصفة التجاريةتحمل الإعلى التاجر غير المقيد     
 ؛وهذا ما سنوضحه فيما يلي ،عدم قيام المعني بالقيد جزاءات

 :تحمل الالتزامات.1

لا يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري      
أن يتمسكوا بصفتهم كتجار لدى  ؛شهرين نقضاء مهلةإن لم يبادروا بتسجيل أنفسهم عند والذي

                                                           
 .323-325زايدي خالد، مرجع سابق، ص - 1
 .44-42من القانون  32المادة  - 2
 .776عمار عمورة، مرجع سابق، ص - 3
 .722سابق، صنادية فوضيل، مرجع  - 4
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ستناد لعدم تسجيلهم تسجيلهم، غير أنه لا يمكن لهم الإالغير أو لدى الإدارات العمومية إلا بعد 
 1.في السجل بقصد تهربهم من المسؤوليات والواجبات الملازمة لهذه الصفة

هذا يترتب بون الحقوق، و لتزامات دصفة التجارية في الإحيث يكتسب التاجر غير المقيد ال     
 ؛عليه مسؤولية تجاه الغير، فلا يمكن أن يحتج في إثبات نفي صفته التجارية لعدم إجراء القيد

ستقرار المعاملات التجارية وضمانا للمتعاملين مع التاجر وتحقيقا لمبدأ السرعة إحفاظا على 
السجل التجاري من الحقوق،  ئتمان التجاري، إذ لا يمكن أن يستفيد التاجر غير المقيد فيوالإ

فلا يمكن أن يستفيد الشخص من خطئه، بالنسبة للتجار الممارسين لنشاطاتهم دون القيد في 
لتزامات فقط جراء مخالفتهم يهم المشرع الصفة التجارية في الإرتب عل ؛السجل التجاري 

 2.للقانون 

 :الجزاء.1

حيث يعاقب التجار الذين  ؛عليه القانون إن إهمال إجراء القيد في السجل التجاري يعاقب      
بغرامة مالية من  ؛تجارية غير قارة دون التسجيل في السجل التجاري يمارسون أنشطة 

دج، زيادة على هذه الغرامة يجوز لأعوان الرقابة المؤهلين القيام بحجز 24.444دج إلى 2444
 .3مستعملةقتضاء حجز وسيلة أو وسائل النقل الريمة وعند الإسلع مرتكب الج

 مسؤولية التصريح الكاذب والتزوير: ثانيا

تقوم المسؤولية الجزائية عند قيام التاجر بالتصريح الكاذب للحصول على السجل التجاري      
عمدا وعن قصد الإدلاء بتصريحات كاذبة ومعلومات غير كاملة بسوء نية، وكذا تقليد أو تزوير 

 ؛يسيتم توضيح ذلك فيما يل ،مستخرج السجل

 

 
                                                           

 .من القانون التجاري الجزائري  55المادة  - 1
 .322-321زايدي خالد، مرجع سابق، ص - 2
 .42-44من القانون رقم  35المادة  - 3
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 :الإدلاء بتصريح كاذب.1

صحيحة أو يدلي بمعلومات يعاقب كل من يقوم عن سوء نية بالإدلاء بتصريحات غير "     
دج إلى 01.111غير كاملة بهدف التسجيل في السجل التجاري بغرامة مالية من 

  1."دج011.111

مالية ضمن أحكام نسبة عقوبة الغرامات المن حيث يلاحظ أن المشرع الجزائري قد رفع      
، وهذا لردع 55-24لغرامات المنصوص عليها في القانون رقم بامقارنة  42-44رقم القانون 

 2.من يقوم بتصريحات غير صحيحة وكاذبة بغية التسجيل في السجل التجاري 

 :تقليد وتزوير السجل.1

ه لمرتبطة بالتجاري أو الوثائق ا يعاقب كل من يقوم بتقليد أو تزوير مستخرج السجل     
 .دج7444.444دج إلى 744.444بعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 

كما يمكن للقاضي أن يقرر منع القائم بالتزوير من ممارسة أي نشاط تجاري لمدة أقصاها      
   3.خمس سنوات

دج كل 74.444دج إلى 244ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من      
 4.ل الطابع أو الخاتم أو العلامة المقلدةستعمإقلد خاتما أو طابعا أو علامة لأية سلطة أو من 

حيث تطبق على حالات تقليد خاتم المركز الوطني للسجل التجاري بوضعه على بعض      
 .ستثمارات أو مستخرجات السجل التجاري الشهادات أو الإ

رتب عنه تتعمالها ضمن الأعمال التجارية، مما يسإمنها بستفادة والهدف من هذا راجع للإ     
 .تجاه الغير والمؤسسات العمومية الخاصةإآثار بالغة الخطورة 

                                                           
 .42-44من القانون  33المادة  - 1
 .327، صمرجع سابقزايدي خالد،  - 2
 .42-44من القانون  34المادة  - 3
 .ت الجزائري من قانون العقوبا 542المادة  - 4
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وحتى الأجانب الممونين لصاحب السجل التجاري المزور الممارس لنشاطاته بطريقة غير      
ح بين سنوات وبغرامة مالية تتراو 3أشهر و 6ويعاقب بالحبس مدة تتراوح بين  1قانونية

جاري أو دج كل من يزيف أو يزور شهادات التسجيل في السجل الت34.444دج و74.444
 .2كتساب حق أو صفةإأية وثيقة تتعلق به قصد 

والجدير بالقول أن المشرع الجزائري يعزز إجراءات الرقابة وذلك بزيادة أعوان آخرين      
وان الشرطة القضائية المنصوص زيادة على ضباط وأع  3حسن سير القطاع التجاري لمراقبة 

عليهم في قانون الإجراءات الجزائية، يؤهل للقيام عمليات المراقبة ومعاينة الجرائم المنصوص 
الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعة للإدارات المكلفة  ؛عليها في هذا القانون 

 .4بالتجارة والضرائب

ستدعى الأمر إقتصادي وقمع الغش كلما لمتعلقة بالتحقيق الإيقومون أيضا بكافة المهام ا     
حيث يتم تنسيق المؤسسات العمومية  ؛في حالة المعارضة يعاقب صاحبها على ذلك ،ذلك

لذا يجب على المركز الوطني للسجل التجاري أن  5المعنية مع المركز الوطني للسجل التجاري 
كل  ؛ة عشر يوما التي تلي الشهر السابقيرسل عن طريق أية وسيلة ملائمة في آجل الخمس

المنجزة خلال الشهر المعني على  ؛المعلومات التي تتعلق بعمليات التسجيل في السجل التجاري 
 6.جتماعي لغير الأجراء والإحصاءمصالح كل من الضرائب وصناديق الضمان الإ
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 الخاتمة
القول أنه لا يمكن لأي شخص كان ممارسة النشاطات  ناختاما لموضوع دراستنا، يمكن      

تقديم طلب القيد في السجل التجاري والحصول على مستخرج إلا بعد التجارية بطريقة قانونية 
 .السجل التجاري الخاص به

ظهور السجل  صاحب ذلكو  ،لسجل التجاري ل اكبير  اهتمامإ حيث أعطى المشرع الجزائري       
 .رض مواكبة التطور التكنولوجيغالتجاري الإلكتروني ل

حد التزامات الشخص الطبيعي أركزنا في دراستنا هذه على  أوردناهمن خلال ما و       
ورقة ، وهو عبارة عن "القيد في السجل التجاري  "وهو  الصفة التجارية الحاصل علىوالمعنوي 

معلومات التاجر والبيانات الخاصة بنشاطه  عليهادون يمعدة من طرف الدولة ومراكز السجل 
 .التجاري سواء كان شخص طبيعيا أو معنويا

تجاري في مختلف القوانين السجل النب واكل جب هحاطن المشرع الجزائري أنجد أ كما      
تقديمها  المطلوبفقد تناول القيد وشروطه وكذا الوثائق والبيانات  ؛والمراسيم التي أصدرها

 .وجزاء الإخلال بقواعده القيد ثارآو  ، التعديلو الشطب  وكذلك إجراء
 النتائج: أولا

 :لنتائج نذكر منهاا إلى مجموعة من دراستنا من خلالتوصلنا       
الأولى إشهارية وهي وظيفة قانونية للسجل التجاري دور إعلامي إحصائي أي له وظيفتين،  -

ما الثانية فهي وظيفة إحصائية وهي وظيفة ر، أتتمثل في إعلام الغير بالمركز القانوني للتاج
 .نشاطاتهم بالتفصيل معالتجار كل لتسجيل  فهو ؛إدارية

 .من بداية ممارسة النشاط التجاري  بالقيد خلال مدة شهرين قياميجب ال -
 .التجاري يوم ميلاد للشخص المعنوي يعتبر يوم القيد في السجل  -
من نوعين من السجلات سجل محلي يوجد على مستوى  في الجزائر يتكون السجل التجاري  -

ية أو يقيد فيه التجار الطبيعيون والمعنويون الذين توجد محلاتهم داخل حدود تلك الولا ؛كل ولاية
السجل التجاري المحلي من طرف مأمور يعين من ير ويس ،يمارسون نشاطهم ضمن حدودها

طرف المدير المركزي للسجل التجاري ويخضع لسلطة هذا الأخير من جهة ولرقابة مديرية 
في النوع الثاني فهو السجل المركزي يوجد مقره  أما ،ة على مستوى الولاية من جهة أخرى التجار 

لجزائري، حيث يحتوي على جميع م اختصاصه مجموع الإقليإل شموي الجزائر العاصمة،
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من  وأالسجلات التجارية التي تم قيدها في السجلات المحلية وكل ما يرد عليها من تعديلات 
مركزي يعين من قبل وزير التجارة ويكون مدير الوطني ويشرف على هذا المركز ، شطب

تكوين  ،القانونية ونشرهاسمية للإعلانات من بين أهم مهامه ضبط النشرة الر و خاضعا لرقابته، 
 .إلخ...طني للمتعاملين الاقتصاديينفهرس و 

مهامه  كما يخضع مأمور المركز للسجل التجاري لرقابة قاضي السجل التجاري أثناء تأدية -
 .عتراضات طلب القيدإ في حالة مواجهة مشاكل أو 

ثانوية ال هنشاطاتو يسي فيقيد فيه  نشاطه الرئ ؛مستخرج سجل واحدلا يمنح للمعني بالقيد إلا  -
 .خرى الأ
لإدلاء بالبيانات اللازمة ضمن ملف طلب قيده في السجل وايلتزم المعني بالقيد بتقديم وثائق  -

فيلتزم كل شخص بما يطلب منه  كذلك، وينطبق هذا على الشخص الطبيعي والمعنوي  ،التجاري 
 .قانونا

يمارس عمله في و يلتزم بالقيد في السجل التجاري كل شخص طبيعي له صفة التاجر  -
في  له مركز نشاط انوك شكلا أو موضوعا الذي يكون تاجرا وكذلك الشخص المعنوي  ،الجزائر
في أو مؤسسة أخرى  بها، وكذلك كل مقاولة تفتح فرعا أو وكالة  أو وكالة فيها أو فرع الجزائر
 .أجنبية تمارس نشاطا تجاريا في الجزائر يليةمثتكل ، الجزائر 

وأن يكون محل ممارسته ، في المعنيصفة التاجر توفر  الأول هو القيدللقيام ب هناك شرطين -
 .لنشاطه داخل التراب الوطني

 لشخص الطبيعيلكتساب صفة التاجر ؛ إللقيد في السجل التجاري آثار عدة من بينها -
عدم الإحتجاج في  وصفة التاجر للشخص المعنوي، وكذلك كتساب الشخصية المعنويةوا  

قيد في كل الوثائق لتزام التاجر ببيانات ورقم القاصر المرشد بالتصرفات قبل القيد، إمواجهة ال
ويبقى التاجر مسؤولا عن الإلتزامات التجارية في حالة التنازل عن المحل ، التي تصدر منه

 .التجاري 
تتمثل في  ؛القيد في السجل التجاري للعقوباتب هلتزامإلإخلال بيتعرض الشخص الذي قام با -

التاجر غير القار الغير مسجل  أما، قاروضعيته إذا كان تاجرا تسوية ب إذا لم يقمغرامات 
يعاقب الشخص الذي ، و السلع ووسائل النقل المستعملة حجزيعاقب بغرامة مالية مع إمكانية 

تقليد المستخرج و تزوير أب من يقومأما  ،رامة ماليةبغ غير صحيحة وأأدلى بمعلومات خاطئة 
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من لم يعدل يعاقب و سنوات،  5فيعاقب بغرامة زيادة لغلق محله ومنعه من ممارسة النشاط لمدة 
و نوع ماعي أو القانون الأساسي للشركة أو مقره الاجتانه الشخصي أعند تغيير عنو  سجله

 .التجاري  النشاط  بغرامات مالية مع سحب مؤقت للسجل
 قتراحاتالإ: ثانيا

 :من خلال ما سبق فقد تم اقتراح ما يلي      
لتخلص من ؛ لالسجل التجاري في الوسط التجاري  زرع ثقافة القيد فيضرورة العمل على  -

الوسط ئتمان والثقة في هم بالحقوق المكتسبة وكذا نشر الإالمتهربين من القيام بالقيد وتوعيت
 .التجاري 

 ظمة للسجل التجاري ايجمع كل المواد القانونية الن المشرع الجزائري تخصيص قانون لى ع -
 .لتسهيل وصولها لكل من يمارس العمل التجاري 

تقديم المعلومات الكافية  للمواطن حول السجل التجاري الاليكتروني وتوفير الآليات العملية  -
 .لتطبيقه والاسراع بضبط النشاط التجاري الالكتروني
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 قائمة المصادر والمراجع

 قائمة المصادر: أولا

 النصوص التشريعية-1

 الدساتير.1.1

مؤرخ في  98-98، الصادر بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  1989 لسنة الجزائري  الدستور*
 . 9898مارس سنة  9المؤرخة في  8، ج ر ع 9898فبراير سنة  89
   الصادر بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ،المعدل والمتمم 1996لسنة  الجزائري  الدستور*

ديسمبر سنة  7المؤرخة في  79، ج ر ع  9889ديسمبر سنة  7مؤرخ في  89-839
9889. 

 القوانين1.2

  .التجاري  بالسجل المتعلق 1990 اوت 18 في المؤرخ 88-89 رقم القانون *
 الأنشطة ممارسة بشروط المتعلق 2004 اوت 14 في المؤرخ 99-98 القانون رقم*

 .التجارية

 الأوامر.3.1

 9899يونيو سنة  9الموافق  9399صفر عام  99المؤرخ في  959-99الأمر رقم *
رمضان  98المؤرخ في  98-99، المعدل و المتمم بالقانون رقم "قانون العقوبات"المتضمن 

 .8999يونيو سنة  98الموافق  9837عام 

، يتضمن 9875سبتمبر سنة  89الموافق  9385رمضان  89المؤرخ في  75/59الأمر رقم *
 9889جمادى الأولى  93المؤرخ في  99-95، المعدل والمتمم بالقانون رقم "القانون المدني"

الموافق  9889ربيع الثاني  85المؤرخ في  95-97، والقانون رقم 8995يونيو  89الموافق 
 .8997مايو  93الموافق  9889ربيع الثاني  85مؤرخة في  39ج ر ع  8997مايو  93
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 9875سبتمبر  89الموافق  9358رمضان عام  89المؤرخ في  58-75الأمر رقم *
المؤرخ  89-95،المعدل والمتمم حسب آخر تعديل القانون رقم " القانون التجاري "المتضمن 

 99المؤرخة في  79،ج ر ع 8995ديسمبر سنة  39الموافق  9837ربيع الأول عام  99في 
 .8995ديسمبر  39الموافق  9837ربيع الأول عام 

يحدد القواعد التي تحكم الصناعة ، 9889يناير سنة  99مؤرخ في  99-89الأمر رقم*
 . 9889يناير سنة  98المؤرخة  93، ج ر ع التقليدية والحرف

 المراسيم التنفيذية.3.1

 الوطني المركز إلى يخول 1986 سبتمبر 30 في المؤرخ  888-99رقم   التنفيذيالمرسوم *
 أو يحوزهم كان ينذال والمستخدمين والأعمال والوسائل والأملاك الهياكل ،التجاري  للسجل
، فيما يخص علامات الطراز ، الصناعية والملكية الصناعي للتوحيد الجزائري  المعهد يسيرهم

 .9899أكتوبر سنة  9المؤرخة في  89، ج ر ع والرسوم والنماذج والتسميات الأصلية

 السجل تنظيم المتضمن 1979 جانفي 25 في المؤرخ 95-78 رقم التنفيذي المرسوم*
 .9878يناير سنة  39المؤرخة في  5، ج ر ع التجاري 

 الأساسي القانون  لمتضمنا،  1992 فبراير 18 في المؤرخ 99-88 رقم التنفيذي المرسوم*
فبراير سنة  83المؤرخة في  98، ج ر ع وتنظيمه التجاري  للسجل المركز الوطني في الخاص
9888. 

يتعلق بالنشرة الرسمية ، 9888فبراير 99المؤرخ في  79-88م المرسوم التنفيذي رق*
 .9888فبراير سنة  83المؤرخة في  98 ، ج ر ع للإعلانات القانونية

 النشاطات بمدونة المتعلق 1997 جانفي 18 في المؤرخ 38-87رقم التنفيذي المرسوم*
 ،9887يناير  98مؤرخة في  5، ج ر ع التجاري  السجل في الخاضعة للقيد الاقتصادية

، ج ر ع  2000 أكتوبر 26 في المؤرخ 338-8999 رقم التنفيذي بالمرسوم والمتمم المعدل
 .8999أكتوير سنة  39المؤرخة  98
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لمتضمن كيفيات منح ممثلي ا، 9887 يناير  99المؤرخ في  39-87المرسوم التنفيذي *
 .9887يناير  98مؤرخة في  5ج ر ع ، الأجانب بطاقة التاجرت التجارية الشركا

 تحديد بمعايير المتعلق 1997 يناير 18 في المؤرخ  89-87 رقم التنفيذي المرسوم*
المؤرخة  5، ج ر ع وتأطيرها التجاري  السجل في للقيد المقننة الخاضعة والمهن النشاطات

 .9887يناير  98في 
 السجل في القيد بشروط المتعلق 1997 يناير 18 في المؤرخ 89-87 رقم التنفيذي المرسوم*

 .9887يناير  98المؤرخة في  5ج ر ع  ،ري التجا
 المعهد إنشاء لمتضمنا،  1998 فيفري  21 في المؤرخ  99-89 رقم التنفيذي المرسوم*

 1 في المؤرخة 11 ، ج ر عالأساسي هقانون ويحدد للملكية الصناعية الجزائري  الوطني
 .1998 سنة  مارس

المتعلق بضبط التنظيم الذي  9889بر منوف 3المؤرخ في  338-89المرسوم التنفيذي رقم *
سنة نوفمبر  8المؤرخة في  98، ج ر ع يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها

9889. 
يحدد نموذج مستخرج السجل  8999يونيو  89المؤرخ في  888-99المرسوم التنفيذي رقم *

 .8999يونيو سنة  85المؤرخة  88، ج ر ع ومحتواهالتجاري 

   رقم المرسوم التنفيذي عدلي 2011 فبراير 6 في المؤرخ 39-99 رقم التنفيذي المرسوم*
 بمأموري  الخاص الأساسي القانون  والمتضمن 1992 سنة فبراير 18 في المؤرخ 88-98

 .8999سنة فبراير  8المؤرخة في  8، ج ر ع للسجل التجاري  الوطني المركز

التعديل يحدد كيفيات القيد و  8995ماي  3المؤرخ في  999-95المرسوم التنفيذي رقم *
 .8995ماية سنة  93المؤرخة في  88، ج ر ع والشطب في السجل التجاري 

 قائمة المراجع: ثانيا

 الكتب-1

والتوزيع، ، قصر الكتاب للنشر الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري أكمون عبد الحليم، *
 .8999البليدة، 
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للنشر والتوزيع، الجزائر،  ، موسمالوجيز في القانون التجاري وقانون الأعمالعلي بن غانم، *
8995. 

 -التاجر–الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري الأعمال التجارية عمار عمورة، *
 .س ن ، دار المعرفة للنشر والتوزيع، ددن، الجزائر، دالشركات التجارية

الكامل في القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجارية، التاجر، فرحة زراوي صالح، *
 .، وهران8، ابن خلدون للنشر والتوزيع، طالحرفي، الأنشطة التجارية المنظمة، السجل التجاري 

 ، ديوانالمحل التجاري -التاجر–القانون التجاري الجزائري الأعمال التجارية نادية فوضيل، *
 .8998المطبوعات الجامعية للنشر والتوزيع، طبعة السادسة، الجزائر، 

 والمذكرات الأطروحات-2

 الأطروحات.1.2

 يوسف-الجزائر جامعة القانون، في دكتوراهأطروحة  ،التجاري  السجل في القيد ،خالد زايدي*
 .2007 / 2006 الجامعية السنة عكنون، بن كلية الحقوق  -خدة بن

 الماجستير مذكرة.2.2

 شهادة لنيل بحث ،الجزائر في والواقع القانون  بين التجاري  السجل نظام بكاي، عيسى*
 . 2001 / 2000 سنة الجزائر، جامعة كلية الحقوق، الأعمال، قانون  فرع الماجستير

، بحث لنيل المترتبة على إكتساب الشركة التجارية للشخصية المعنويةلطيفة أمازوز، الآثار *
 ،8999/8999الماجيستير، فرع العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، شهادة 

 كرات الماستيرذم.3.2

 شهادة لنيل مذكرة ،التشريع في التجاري  للسجل الوطني للمركز القانوني النظام أميمة، بوقرن *
 الحقوق، كلية -لمهيدي بن العربي -لبواقي أم الأعمال، تخصص قانون  الحقوق  في الماستير

 .. 2020 / 2019 الجامعية السنة
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 المقالات-3

كيفية القيد في السجل التجاري على ضوء أحكام المرسوم التنفيذي أمحمد سعد الدين، *
 .، مقال منشور، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، دون سنة النشر15-111رقم

السجل التجاري بين الشرط والأثر التسجيل في بن حميدوش نور الدين وحمادي محمد رضا، *
، مقال منشور، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، لإكتساب صفة التاجر

 .8998جانفي 7جامعة أدرار وجامعة مسيلة، الجزائر، 

، مقال منشور، دون عدد، دون سنة السجل التجاري في القانون الجزائري حلو أبو حلو، *
 .النشر

 الإلكترونية الإدارة مشروع تجسيد في التجاري  للسجل الوطني المركز جهود بالحاج، نصيرة*
 جوان الجزائر، المدية، فارس، يحي جامعة ،2 العدد ،7 المجلد مجلة الدراسات القانونية، ،

2021 . 

 :المحاضرات / 4

، ليسانسلطلبة السنة الثانية  محاضرات في مقياس القانون التجاري بن مسعود شهرزاد، *
 .كلية الحقوق، جامعة الأخوة منتوري، قسنطينة

 المواقع الإلكترونية-4

 commerce.gov.dz: ترقية الصادرات التجارة لوزارة الالكتروني الموقع*
 95/98/8988تاريخ الزيارة 

 Sidjilcom.cnrc.dz :التجاري  للسجل الالكتروني الموقع*
 98/99/8988تاريخ الزيارة 

 95على منتدى زيان أحمد للمعرفة بتاريخ " كيفية التسجيل في السجل التجاري "مقال منشور*
 topic-https://taougrite.yoo7.com/t370.: أنظر الرابط 8999ماي 

 

https://taougrite.yoo7.com/t370-topic
https://taougrite.yoo7.com/t370-topic
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 :سطيف جامعة -مودل موقع*

Cte.univ- setife.dz/moodle/mod/book/tool/print/index.php?id;657 
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   :ملخص

يعد القيد في السجل التجاري من أحد إلتزامات الشخص المكتسب للصفة التجارية؛ كان شخصا طبيعيا      
أو معنويا؛ لذلك سعى المشرع للإحاطة بكل جوانبه من الناحية القانونية، ويتم القيد بتقديم المعني للوثائق 

دلائه بالبيانات اللازمة ضمن ملف طلبه للقيد، ليحصل على نسخة  واحدة من مستخرج السجل تتضمن وا 
معلوماته وبيانات نشاطه، ويمكنه إضافة قيود ثانوية فيه، وتكمن أهمية السجل التجاري في أنه يدعم الإئتمان 

فيتضمن الإشهار القانوني؛ ليتمكن الغير من الإطلاع على المركز القانوني للتاجر، وكذا يفيد الدولة في 
الإقتصاد؛ وبالتالي للقيد دور إحصائي إعلامي؛ فيحصل القائم بالقيد على  معرفة حجم النشاط التجاري لتوجه

الصفة التجارية الكاملة؛ فيتمتع بحقوق ويتحمل واجبات، كما يشترط في المعني توفر صفة التاجر وأن يكون 
ديل نشاطه متواجدا على التراب الوطني، وعليه إحترام كل الإجراءات القانونية عند قيامه بإجراء التع

والشطب، كما يتعرض الشخص المخالف لقواعد القيد لعقوبات تختلف من غرامات إلى سحب السجل مؤقتا 
 .أو إيقاف النشاط او حجز بضاعته ووسيلة نقله؛ ويكون هذا حسب المخالفة المرتكبة

  summary: 
    Registration in the commercial register is one of the obligations of a person who 

has acquired a commercial status. was a natural or legal person; Therefore, the 

legislator sought to be aware of all its aspects from a legal point of view, and the 

registration is done by submitting the relevant documents and giving him the 

necessary data within his application file for registration, to obtain one copy of the 

extract of the register that includes his information and data of his activity, and he 

can add secondary entries in it, and the importance of the commercial register lies 

in that it supports credit and includes legal publicity; So that others can see the 

legal status of the merchant, as well as benefit the state in knowing the size of the 

commercial activity and the direction of the economy; Thus, registration has a 

statistical and media role; The registered person obtains the full commercial status; 

It enjoys rights and bears duties. It is also required in the concerned person to have 

the capacity of a merchant and to have his activity on the national territory, and he 

must respect all legal procedures when making the amendment and write-off, The 

person violating the rules of registration is also subject to penalties that vary from 

fines to temporarily withdrawing the register, stopping the activity, or seizing his 

goods and means of transport; This is according to the violation committed. 

 .القيد في السجل التجاري ، التاجر، صفة التاجر، التعديل، الشطب :كلمات مفتاحية

Keywords: registration in the commercial register, merchant, merchant capacity, amendment, write-off. 


